











799899895839851 
ظ ش 
١‏ 
8 6 مجلس الأعيان ٌ 
شم ا هل يوافق المجلس الكريم على احالتها الى اللجنة القانونية ؟ 
1 عام . 
0 وارجو ان اوضح من جديد ان قانون رعاية الشباب الى لجنة التربية والتعليم وشكراً لكم 
إل اه 1 ١‏ 1 
1 ْ السيد الأمين العام : 
1 1- تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 
دولة رئيس المجلس : 
ترفع الجلسة الى موعد آخر . 
0 7 شيك سق ش محضر الجلسة التاسعة 
ش ْ أمين عام مجلس الأمة من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى مجلس الأمة الثالي عشر 
1 0 رئيس مجلس الاعيان لمنعقدة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الوافسع في 
7 ماح روا ا 000 9 أحمد اللوزي / ذو الحجة / ١414‏ هجرية » الموافق 1954/6/1 هيلادية ٠‏ 
20 الجلد (1*) .3 


- جدول الأعمال -. . 











ا تلاوة محضر الجلسة السابقة . 





؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات ٠‏ 5 

3 1 ت ظلب اجازة مقدم من معالي إلدكتور كافل ابو جابر ٠‏ 
003١‏ ب- طلب اجازة مقدم من سماحة الشيخ عبد العزير الحياط , 

اج - طلب اجازة مقدم من معالي السيد كامل الشريق ١‏ 


























- 





. جدول الأعمال 





داء طلب اجازة مقدم من سعادة السيد عبد المجيد شومان . 
ها - طلب اجازة مقدم من سعادة السيد احمد السعود العدوان 3 
و - طلب اجازة مقدم من سعادة السيدة نائلة الرشدان . 
* - قرارات اللجان . 
أ - قرار اللجنة القانونية رقم )١١(‏ تاريخ ١9514/1/0‏ بشأن مشروع 
قانون معدل لقانون تشكيل الحاكم النظامية لسنة ١9984‏ . 
ب - قرار اللجنة القاثونية رقم )١5(‏ تاريخ ه/19914/5١‏ بشأن مشروع 
القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 19914 . 
ج - قرار اللجنة القانونية رقم )١7(‏ تاريخ ١941/17/0‏ بشان القانون 
المؤقت رقم (19) لسنة ١987‏ قانون المالكين والمستأجرين . 


تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 


الصفحة 


فنا 









.. معالي الدكتور معن ابو لوأل‎ - " ٠ 





محضر الجلسة 


في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح 
يوم الثلاثاء الموافق 4/1/1 ١49‏ ميلادي » عقد 
مجلس الأعيان جلسته التاسعة من الدورة 
الاستشنائية الأولى للدورة العادية الأولى برئاسة 
دولة الاستاذ احمد اللوزي وحصور 
عطوفة أمين عام مجلس الأمة السيد صالح 
الزعبي . 

وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 
١‏ - معالي الدكتور كامل ابو جابر . 
! - سماحة الشيخ عبد العزيز الخياط . 
- معالي السيد كامل الشريف . 
4 - معالي السيدة ليلى شرف . 
ه - سعادة السيد عبد الجيد شومان . 
؟ - سعادة السيد احمد سعود العدوان . 
/ا - سعادة السيدة نائلة الرشدان . 

وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 

وتغيب عن الجلسة الأعضاء السادة : 

. دولة الدكتؤر. عبد السلام اْجالي‎ - ١ 
. معالي السيد ذوقان الهدداوي‎ - ١ 


؛ - معالي الدكتور جواد العناني ٠ . ٠‏ 


ؤحضر من الحكومة :: 0 
١‏ - معالي الدكتؤر سعيد الفل ‏ 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستثائية الأول المنعقدة في 1144/1/19 م اق 





؟ - معالي السيد طاهر حكمت : وزيسر 
العدل , 
- معالي السيد احمد العقايلة : وزيسر 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة ٠‏ 
- معالي الدكتور خالد الزعبي : وزير 
دولة للشؤون القانونية والبرمانية . 
ه - معالي الدكتور فواز ابو الغدم : وزير 
دولة , 

؟ - معالي الدكتور عبد الرزاق 


السور: 
وزير الاشغال العامة والاسكان . 





دولة رئيس الهلس : .٠‏ 


يسم الله الرحمن الزعهم 0 
العاب فقوي وان يده ,لد 
جدول. الأعمال ٠‏ ادح 20 








يل 



































السيد الامين العام : 
١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق الجلس 


الكريم على محضر الجلسة واعفاء الامين إلعام 
من , التلاوة ة؟ 


. المجميغ : موافقون , 

السيد الامين العام : 0 
1ت - الاجازاث والاعطارات . 8 
0 7 ,طلب :اجازة مققدم من العين الدكعور 


..٠ 0‏ كامل ابو جاير؛: 
ب< اطلب ‏ اجازة نيدم من اماي لين . 


:الشيخ عبد العزيز الحياط : 


ا . لب اجا مدن ايان اليه 


كامل الشريف '. 


3 0 .طلب اجازة مادم من سنادة لمق 


الفنيذ عبد لمجي شؤمان , 


: سازة مقدم : “من فاده ينا 
"اليد إحمل | السنعود العدوآن :. ش 





0 7 للب 0 مقدم بن سعادة السردة 0 





1 اللزية 0 





سمس سو سيوم سسسب د الاسام لل اداه الساست ساسم 





العين السيدة نائلة الرشدان . 
هل يوافق المجلس الكريم على اجازة 
اصحاب المعالي والسعادة الاعضاء ؟ 
الجميع : موائقون . 
| السيد الامين العام : 
٠‏ ) قرارات اللجان : 
أ - قرار اللجئة القانونية رقم 05 تاريسخ 
١954/5/9‏ بشأن مشروع قانون 
مغدل لقانون تشكيل د النظامية 
لسنة 21564 


دزلة رئيس الجلمن ' شك معالي 


الاساذ مقرر ' اللبجية القانؤثية . 


اليه احمد ايه اند . اللجة 






3 قراز 30 


0 3 0 اه اللجئة القانونية مجلس الأعيان . : : 
عم نا 0 ا 3 ريس 


مجلس الأعيان السيد احمد اللوزي وبحضور 
معالي مقرر اللجنة السيد أحمد الطراونه 
وأصحاب الدولة والمعالي والسعادة الاعضاء 
السادة : 
زيد الرا فاعي 
سالم مساعدة 
طاهر حكمت 
د. عبد اللطيف عربيات 
جودت السبول 
محمد عوده القرعان 
ذير رشي 
د. كمال الشاعر . 

ومن الأعيان معالي السيد عز الدين 
المفتي ومعالي السيد عبدالله صلاح . 





محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستنائية الأولى امتعقدة في /1444/1/9 م . 






كما حضر الاجتماع دولة رئيس الوزراء 
الدكتور عبد السلام الجالي ومعالي وزير 
الدولة للشؤون القائونية والبركانية الدكتور 
خالد الزعبي » ونظرت في مشروع القانون 
المعدل لقانون تشكيل الحاكم النظامية لسنة 
4 | ولحال الى اللجنة من قبل مجلس 
الأعيان لدراسته » واعطاء القرار اللازع بشأنه . 

وبعد المناقشة والمداولة في مشروع 
القائون واسبابه الموجبة قررت اللجنة الموائقة 
عليه كما ورد من مجلس النواب ٠‏ 

وتوصي اللجنة امجلس الكريم بالموافقة 
على قرارها هذا . 


امن عام مجلس الأمة ‏ اللجنة القانونية 
صالح الزعبي 





لك 










.القانون الآصلي . 
ا [المادة 1:- يسمى هذا القانون ( قاتون معدل لقانون |المادة )١(‏ : 
امه إغىا العا م1 ام ص وت 
٠‏ تشكيل 1 كم النظامية لسنة 14) ويعرا مع مواققة يعد اجراعء التصحيح اللغوي التالى: موافقة كما وردت من 
القانون رقم (7؟) لسنة 1191 المشار اليه فيما | شطب كلمة (على) والاستعاضة عنها | مجلس النوا 
يلي. بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات | بكلمة (من) . ش 1 
كقانون واحد ويعمل به بعد ثلاثين يوما على ش 


مجلس الأعيان 


ا 5-5 اللادة ؟ - يلغى نص الفقرة ع المادة 0 
7 : 05 000 0 0 الفقرة (5) من المادة )١4(‏ من |المادة (9) + المادة (7) 
:4 > جمثلو النياية العامة يمثلون | - تون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- | مواققة كما وردت بالمشروع 
0 ا 7 0 - باسنتاء ما نص عليه في المادة )١(‏ من 
: رو 7 1 هذا القانون يتولى ممثلو النياية العامة تمثيل 
ل يمها او الحكومة في جميع الدعاوى التى تقيمها 
3 ولد 1 او تقام عليها . ىٍِ 


موافقة كما وردت من 


مجلس التواب . 


قرار مجلس التواب 





امادة كما وردت من 
القاتون. الاصلي. 
المادة )١6(‏ : 


ميق موظفي النيابة العامة في 
حلقة الاستعناف وحلقة البداية 


المادة كما وردت في المشروع 





المادة “7< يعدل القانون الاضلي على النحو التالي :- | المادة (5) : المادة (5) 
إولا : باعتبار ما ورد قي المادة )١©(‏ منه ققرأً 0 من اولا : مواققة كما وردت بالمشروع 
المادة (17) وما ورد في المادة (11) الفقرة (ب) منها . | ثانيا : الموافقة بعد اجراء التعديلات التالية: 
تابعوت للنائكب العام وهم ثانيا : باضافة المادة التالية برقم (15) اليه :- أ- شطب عبارة (رئيس التياية العامة 
مكلين باشبي بلاب لاه 6 0 ييه 
وأوامر وزير. العدلية في |] - يمينٍ مجلس القضائي بتسيب من وزير العسدل | اولا : شطب عبارة : (رئيس النابة 
شؤونهم الادارية واقامة|. " اضيا من قضاة الوظائف العليا بوظيفة (رئيس العامة الحقوقية) والاستعاضة عنها 
النيابة. التنامة الحقؤقية) كما يعين ا مجلس القضائي يعيارة (امحامي العام المدني). 

0 مساعدين له من بين القضاة . ثانيا : اضافة عبارة (يعينون أى) بعد 
ب- يتولى رئيس النياية العامة الحقوقية ومساعدوه عبارة (ومساعدوه الذين) الواردة 


































موافققة كما وردت من مجلس النواب 





محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستثائية الأولى المنعقدة في 1954/5/9 م 





' ومرتبطين يوري العدلية ضمن|. 
0 ل 0 الذين يتتديوت او يكلقون وققا لاحكام هذا قي مطلعها . 
7 ْ : القانون تمثيل ' الحكومة ' في القضايا الحقوقية شطب عبارة (او يكلفون) الواردة 
البادة (0 2 2 والقضايا المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او| | قيها .| ' 


ج - اولا : شطب عيارة (لرئيس الثيابة 
العامة الحقوقية) والاستعاضة عنها 
يعبارة (للمحامي العام المدني) 8 


ضع اقيمت عليها . 
ج - يخصص لرئيس التياية العامة الحقوقية ومساعديه 


دائرة قي .وزلرة العدل ترتيط اداريا بوزير العدل 








ئ 





اي يي ا ا ل مشروع قاتون رقم ١‏ ) لسنة 1994 3 
يي ا يي مج قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية 
.. + إلادة كما ورذت في . ١|‏ ... ' المادة كما وردت في المشروع قرار مجلس النواب 







المادة كما وردت في المشروع 





٠ 0‏ تكن مسؤولة عن سائر القضايا المتصوؤص عليها 
0 00 0 00 25-5 > قي الفقرة (ب) من هذه المادة ومتابعة تنقيدذ 
اه 7000 |00 الاحكام الصادرة يشأنها لصالح الحكومة في 
:- الحاكم. ودوائر الاجراء » ويكون رئيس التياية 
العامة الحقوقية المسؤول المباشر عن مساعديه وعن 
الموظفين والكتاب. المعيدين في دائرته لهنه الغاية . 









: أد - الرئيس النيابة العامة الحقوقية ان يتتدب او يكلف أده - 
أيا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة 
دائمة أو مؤقتة وله بمواققة وزير العدل ان يعدب 

عنه ايا من المدعين العامين او مساعدي النياية 
- العامة. امام تلك المحاكم اذا اقتضت الضرورة 
ذلك: . : 








ه - :يترتبُ على موظفي الوزارات والدواقر أه - 
والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع 
رئيس النيابة العامة الحقوقية فى سياق قيامه 


-باعماله ومهامه المنوطة يه بمقتضى هذا القانونت أو 












.-. الافة كما وردت 


في القانون الاصلي 





المادة كما وردت في المشروع 





أي قانون آخر وتقديم ما لديهم من معلومات 
ووثائق يطليها منهم وذلك تحت طائلة المسؤولية . 
يقوم رئيس النيابة العامة الحقوقية يتقديم تقرير أو - 
شهري الى وزيري العدل وامالية عن سير القضايا 
التي يعثل الحكومة فيها والاحكام التي يتولى 
تتفيدها كما يقدم تقريرا ستويا عنها الى وزير 
العدل تيلغ نسخة مته الى وزير المالية وتقدم 
تسخة منه ايضا الى مجلس الوزراء في تهاية شهر 
تشرين الثاني من كل سنة . 

















8 


قرار مجلس التواب 


ثانيا : شطب كلمة إساقي) 
والاستعاضة عتها بكلمة (جميع). 
ثالنا : شطب عيارة (رئيس النياية 
العامة المتقوقية) والاستعاضة عنها 
يعبارة (امحامي العام المدني) في آخر 
الفقرة . 

اولا : شطب عيارة (لرئيس النيابة | مجلس التواب 
العام الحقوقية ) والاستعاضة عنها 
بعيارة (للمحامي العام المدتي) . 
ثانيا : شطب عيارة (ينتدب اى) 
الواردة قي مطلعها . 





مواققة كما وردت من 


مجلس الأعيان 


شطب عبارة (رئيس النياية العامة 
الحقوقية) والاستعاضة عتها بعيارة 
(احامي العام المدني) ‏ 








اولا : شطب عبارة (رئيس النيابة 
العامة الحقوقية) والاستعاضة عنها 
(المحامي العام المدتي» ‏ 

ثانيا : شطب عيارة (وزير العدل 
تبلغ نسخة منه الى وزير امالية أمجلس التواب 
وتقدم نسخة منته ايضا الى مجلس 
الوزراء) والاستعاضة عتها بعيارة 
(كل من مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزبر المالية)» ‏ 





مواققة كما وردت من 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستنائية الأولى النعقدة في 1994/5/1 م 

























| 
ا 
مجلس الاعيان محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستشالية الأولى المنعقدة في /1944/5/1 م 1١‏ 0 

ب 1 
3 5 دولة رئيس المجلس : هل يتلطف امجلس بسم الله الرحمن الرحيم 03 
شْ 5 ع الكريم باعفاء معالي المقرر من تلاوة القانوث ؟ | المملكة الاردنية الهاشمية 

5 1 عالقح حا وروت برايعني انرا ع الجميع : موافقون . مجلس الأعيان 

0 9 السيد المقرر : اذا نشير الى المواد » | الرقم م ق /1511/53 


3 
















التاريخ 15514/"/8 


قانون تشكيل المحاكم . 























0 | [ > ع 2 0 ] اخ ٍ 
1 ِ 1 عِ ظ 3 ٍ 13 4 لمادة الأولى . اللوافق 
. : 1 © : 95 لة رئيس الوزراء الافخ 
عٍّ ا ع 0 4 دولة رئيس المجلس : هل يوافق امجلس بولا راض زرا 01م 
1 2 8 2 ب 1 2 ع 3 ٍُ الكريم على المادة الأولى ؟ وافق عليها المجلسان» اشارة الى كتاب دولتكم رقم م ح /١١‏ 
ٍ 3 ا يه - ج22 ع ِ شكراً لكم . 4085 تاريخ 1994/4/18 ٠‏ 
١8 0 0 -‏ 0 0 2 ل السيد المقرر : المادة الثانية . قرر مجلس الاعيان بجلسته التاسعة من 
جه 1. 82 2381828 ٠٠0, 52١‏ أ الدورة الاستغنائية الاولى للدورة العادية الاولى 
غ ‏ ع5 ١‏ ! دولة رئيس اتجلس : ايضا ال ٠‏ - | العقدة بتاريخ 1914/:/9 الرافقة على 
تت 0ك 4 وافق عليها مجلس النواب ومجلس الاعيان . 3 





شكراً لكم . (مشروع قانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم 


السيد المقرر : المادة الثالفة 


النظامية لسنة 1994) كما ورد من مجلس 
النواب مع التعديل عليه 3 


( 


م2 
ب 
1 ضح ص62 





2 











. للدكور بالصيفة_الهائية. رجاء التفضل بثمام 
.ا مراسهم الدستورية عليه . : 1 1 1 : 
0 2003000 رئيس مجلس الاعبان , 
000 0.286 احمد اللوزي 


ظٍِ 
|22 ا 5 
5 دم > ٠‏ دولة رئيس المجلس : المادة الثالثة هل وقد سبق مجلس النواب ان قرر الموافقة 
ك3 آَّ 1 3 يوافق المجلس الكريم عليها ؟ شكراً لكم . ظِ بجلسته العاشرة من الدورة الاستثنائية 
ش 0 > 21 السيد المقرر : المادة الرابعة الاولى للدورة العادية الاولى النعقدة تاريخ 
1 5 |59 ع ٠‏ ' دولة رئيس اتجلس: ل ددن 
0000-75 شاع ود عا د دمن عض التعديلات عليه ٠‏ 
ّْ 6 أطاع ع2 لرابعة هل يوافق لمجلس الكرم ؟ شكرا لكم | ١ ١‏ رح ل تاه القانون 
0 1 000 . القائؤن بمججموعه هل يوافق امجلس الكريم عليه؟ . .:.ابعث لدولتكم خمس نسح من ككل 


كما جاء من مجلس التواب . شكراً لكم , ” 
٠‏ هذا هو نص مشروع القائون المعدل” 
القأنزت تشكيل المحاكم النظامية كما تؤافق عليه”” 















أ ابي مور 
وو صطلاية ا ' 
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ذا مجلس الأعيان 
قانون رقم ( ) لسنة ١554‏ 
قالون معدل لقانون تشكيل انحاكم النظامية 
المادة )١(‏ 


يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسئة 19194 ) ويقرأ مع 
القانون رقم (5؟) لسئة ١461‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات 
كقانون واحد ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة (؟) 
يلغى نص الفقرة (4) من المادة )١5(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
4 - باستثناء ما نص عليه في المادة (16) من هذا القانون يتولى ممثلو النيابة العامة تمثيل 
الحكومة في جميع الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها . 
المادة (م) 
يعدل القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باعتبار ما ورد في المادة )١8(‏ منه فقرة (أ من المادة (15) وما ورد في المادة (15) 
الفقرة (ب) منها . 
ثانيا: باضافة المادة التالية برقم )١5(‏ اليه :- 
المادة )1١(‏ : 
أ - يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضيا من قضاة الوظائف العليا بوظيفة 
(لنحامي العام المدني) كما يعين المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة . 
ب- يتولى المحامي العام المدني وماعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا 
القانون تمثيل الحكومةة في القضايا المقرقة ين المتعلقة بالخرينة. سواء اقامتها 
لكر اي عت علا + ١‏ . 
0 - بيعم السناتي العام الدني ومسماعديه دائر: ثرة في وزارة العدل ترتبط ادارها بوزير 
. .الغذل. تكون مسؤولة عن جميع القضايا المخصؤص عليها في الفقرة (ب) من هذه 
الملدة ومتابغة تنفيك,الاخكام الصادرة ة.بشانها لصالح الجكومة في الحاكم ودوائر 
الاجراء.» ويكون المحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مسإعديه وعن الموظفين 
'. والكتاب المعينين في دائرته لهله إلغاية . 0 
انها اللنحامي العام المدني أن يكلف ايا من مساعديه التمثيل 52 52 عق 
30 دائمة او مؤقتة وله بموافقة وزار العدل أن .ينتذدب عنه ايا من المدعين العامين أو 
مساعدي النيابة العامة امام تلك شاك اذا اقتصت الضرورة ذلك . 
ه- يترتب على موظفي: الوزارات' والدوائر والمؤسسات الرسمية. العامة إلتعاون الكامل 





شيا 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستائية الأولى المعقدة في 1144/5/9 م بل 
مع اللحامي العام المدني في سياق قيامه بأعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا 
القانون او اي قانون آخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك 
تحت طائلة المسؤولية . 

و- يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري الى وزيري العدل والماليبة عن سير 
القضايا التي يمثل الحكومة فيها والاحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا 
سنويا عنها الى كل من مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية في نهاية شهر 
تشرين الثاني من كل سنة . 

المادة (4؟) 
أ- تلغى عبارة (النائب العام) حيثما وردت في القوانين المعمول بها بالنسبة لقضايا الخزينة 
والقضايا الحقوقية التي تقيمها الحكومة او ثقام عليها » ويستعاض عنها بعبارة (انحامي 


العام المدني) . 
ب- تعتبر الدعاوى المقامة ضد النائب العام قبل نفاذ احكام هذا القانون كما لو انها مقامه 
بموجب احكامةه . 
مجلس رئيس مجلس الاعيان 
أمين عام مجلس الامة 
0 احمد اللوزي 


الح الزقي 

























14 مجلس الأعيان 





السيد الامين العام : قرار اللجنة 


القانرنية رقم )١1(‏ تاريخ ١994/5/5‏ 
بشأن القانون المؤقتت رقم (55) لسنة 
قانون المالكين والمستأجرين . 


السيد المقرر : 








فرار رقم (17) 
اجتمعت اللجنة القانوئية مجلس الاعيان بتاريخ 
10 :هء برئاسة دولة رئيس مجلس 
الاعيان السيد احمد اللوزي وبحضور معالي 
مقرر اللجنة السيد احمد الطراونه وأصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة الاعضاء السادة : 
٠‏ زه الرلاضي» ٠‏ 
4 0 سالم مساعدة 
0300٠‏ ' طهر حكمت. ٠‏ : 

٠ .‏ د. غبد اللطيف عربيات . 

“جوت السبول 


2 6 .مخمد' عوده القزعان.. . ش 
حت كيال الفافوي يد 


ومن الاعيان معالي السيد عر الدين 
المفتي ومعالي السيد عبدالله صلاح . 


كما حضر الاجتماع دولة رئيس الوزراء 
الدكتور عبد السلام المجالي ومعالي وزير الدولة 
للشؤون القائونية والبرمانية الدكتور نخالد 
الرعبي . 

ونظرت اللجنة في القانون المؤقت رقم 
(719) لسئة ١9/7‏ قانون المالكين والمستأجرين 
المعاد من مجلس النواب بالاصرار على قراره 
السابق بخصوص اغلب المواد والنحال الى 
اللجئة من مجلس الاعيان لدراسته واعطاء 
القرار اللازم بشأنه , 


واستعرضت اللجنة قرار مجلس الاعيان 
بخصوص هذه المواد فعادت لتوصي الجلس 
بالموافقة على ما اصر عليه مجلس النواب 
باستثناء البدد (8) من المادة (ه) حيث قررت 
اللجنة الاصرار على ما قرره مجلس الاعيان 
بشأنها » وعليه فان اللجئة توصي المجلس الكريم 
بالاصرار على قراره السابق بشأنها والموافقة 
على قرارها هذا . 


امين:عام مجلس الامة. اللجنة القالونية 


| صالح الرمن‎ ٠ 






مه ) صر ورك 
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ا ا 0 


(0) فعور 
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رك م 0 
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د يحبر عع حر ياك (0) عيض | ضر بشو جوزي فلي لماو لآ 


سجس حنم م ممصن 5 


أجمم دك 0م رصيق . 
جر ف م كه 
فو كد > ناه 

0 سكع يعن 


“كن تبني اكت جور هوه ند عند 


:2 60 وعم 
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محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستننائية الأولى المعقدة في /1964/5/9 م ١6‏ 







صم جيم مرضي | + 





كب عرسي أ كم «كرى ومسي )كو ج26 


اسن رن لعن 1د 0 
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(00) عجر 


يقي 





إن 






يي ا 


د | مدر حصت جم عي ل و | وص جز جى دو بيع : 


عر عدم 








قرار مجلس الاعيان 





قرار مجلس النواب 










المادة (/2)87 





00 03 العقد ٠‏ ورف | مه كائلة بعد لعة اقل اناقل 








اضافة العبارة التالية الى 
أخر ها وتنقطع حقوق 
الزوجة في الايجارة 





اللادة وم 
0 تتفل حقوق الاجارة. في مواققة عليها كما وردت يعد |الموافقة عليها كما وردت في 
.: العقار المؤجر لغايات السكن | حذف عبارة (زوجه وفروعه من | القانون المؤقت واعتبار ما جاء فيها 
٠‏ يعد. وفاة المستأجر الى افراد أورثته) والاستعاضة عنها بعبارة |ققرة (أ) واضافة الفقرة التالية اليها 
. اشرته إلذين. كاتوا يقيمون | (الاصول والقروع من ورثته والى | تحت الرقم (ب) 
معه في العقار عدب وقاته اما زوجه ‏ فقرة (ب) ينتقل حق الاستمرار فى 
العقار المؤجر لغإيات أخبرى 5 اشغال المأجور الى الزوجة المطلقة 


عند زواجها من زوج 
آخر) . 

ب - المواققة عليها بعد 
اجراء التعديل التالي 


مجلس الأعيان 











موافقة كما وردت من مجلس النواب 





غير السكن فتتتقل حقوق مع اولادها ان وجدوا كمستأجرين| .. اضافة العبارة التالية 
:. -الاجارة. في العقار الى زوجه | أصليين في حالة صدور حكم (لغايات السكن) يعد 
وزوعةه من ورقة ٠‏ . قطعي من محكمة مختصة بطلاق عبارة (ينتقل حق) 

ْ الاستمرار في اشغال 


المأجور) الواردة فى في 





آلادة ما :وردت في 7117 3 
| القانون المؤقت 


: ١ 05 المادة‎ ١ 
غك يلزم المستأجر لثم بدل‎ 
الاجارة او. اي قسط منه مستحق‎ 
الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية‎ 
الدعوى .المتعلقة بالمأجور ويكون‎ 
التخلف عن دفعه سببا مضاقا‎ 
لاسياب دعوى التخلية القائمة اذا‎ ١ 
طلب امالك .من ا محكمة ان تأمر‎ 
ا مستأجر يدقع الاجرة المستحقة ولم‎ 
| يم بالدقع خلال. خمسة عشر يزما‎ 
من تازنيح تبليغه ابر المحكمة .أو اذا‎ 
' لم يثبت'اتة دقع تلك الاجرة:.‎ 

ب - يالرغم مما ورد في اي قاتون | الفقرة (ب) 

آخر: تعتبز ا محكمة التي تنظر. في | مواققة “كما وردت 
.دعوى الاحلاء صاحية إختصاص 9 

1 - يا حكم.بالاجرة المستحقة مع الحكم 

التهائي ٠‏ فى 'دعوى الاحلاء مهما 

يلغت قيمة . الاجور اله المتخلفة .||" 


قرار مجلس الاعيان 















ثانيا : شطب كلمة 
(تركة) الواردة ئخر 






المادة (1) 
الفقرة (أ) موافقة عليها كما وردت | المواققة عليها كما وردت بالقاتون 
يعد اضافة عبارة او تبليغم وكيله) المؤقت . 
يعد كلمة ( تبليغه) . 


المادة )١(‏ موافقة كما وردت 


من مجلس التواب 


















)١7( المادة‎ 





امادة (17) المواققة كما وردت من 


الاصرار على قرار 1 
مجلس النواب السابق ‏ اا 











محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستنائية الأرلى الممعقدة في 15514//19 م 





1١و‎ 


























مجلس الأعيان 
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محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاسضائية الأونى المعقدة في /ا/4/5 159 م 1 





الفقرة كل الاشياء اصر عليها مجلس 
النواب وافق عليها مجلس الاعيان إلا البند (9) 
الذي اضافه مجلس النواب الموقر الى القانون 
ولم يكن بتوصية من اللجنة وائما باقتراح اثناء 
النظر به . 


اللجنة في مجلس الاعيان أصرت على 
رأيها الاول بالنسبة الى البند (9) وهو الذي 
ينص الاضافة التي اضافها السادة النواب (واذا 
لم يكن هنالك اشتراط كهذا في العقد فيحق 
للمالك الموصوف في مطلع هذا البند الزام 
المستأجر باخلاء المأجور على أن يعطيه مهلة 
سنة كاملة بعد سنة العقد النافذة 6 القانون كما 
ينص على أنه اذا ورد في العقد شرط الاخلاء 
فللمؤجر ان يطلب اخلاء المأجور استناداً الى 
ذلك الشرط ولكن السادة النواب أرادوا أن 
ا 
0 


الك 0 00 


ش الفقونية في 0 .الاعيان. ان هليه للادة 1 0 
هلا البتد المشاف يختلف مع المادة (415) من : 
| النستون” ؤينختلف مع اصول” [الفشريع .كيف ا 
'يكون الفشريع. وما هو القإنون اللني. يطبق غلي ٍ 

1 العقود والحقوق المكتسبة في المادة 44 إنه اذا : 
1 أطل القانون الموقت فيبطل العمل به ولكن * 
٠‏ :“تبقى المقود :والحقوق المصية معمول بها 3.٠ ١ |١ ٠‏ 
.لان كل قانون أو كل عملم بشكل"ضحيخ ْ 1 'اعلاق" ص وجهة. نظر. اللجنة من الناحية 
١ .:‏ في لل قانون صحيح يسبتمر هذا. العقد ولو ٠‏ 


العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز أن 
تأخل جانب من جانبي العقد عن الجانب الآخر 
فعندما تم العقد في ظل القانون انه اذا لم يكن 
هنالك شرط في العقد كأن يخلى الأجور . لا 
يجوز نأني الى هذا العقد ونعدله أو تغيره 
بالقانون والسبب انه عندما عقد هذا العقد كان 
بمفهوم الطرفين امالك والمستأجر انه لا يمكن 
اعلاء المأجور إلا للاسباب التي أوردها القانون. 
فنكون في هذه الحالة اخذنا جانب من جوائب 
العقد . واكثر من هذا اظن الاخوان السادة 
الذين لهم علاقة بالقضاء أو بانحاكم كمحامين 
كانوا انه لو عرضت هذه القضية على محكمة 
وأقام المؤجر الدعوى استناداً لهذا العقد فإن 
جواب المحكمة سيكون أن هذا العقد عُقد في 
ظل قانون ولا يسري عليه القانون الجديد لأن 
لقانون الجديد يقول (يعمل به.من تاريخ نشره 
ف الجريدة الرسمية ) ٠‏ 

٠ 1‏ ولكن العقدم في ظل لون آخر حنى 
ولو غدل ذلك القانون ار الغي . ٠‏ لاثه / 
الحقيقة القوالين لا تلغي بمجرد: الالغاء:. قد 
تبقى” كي تمابظ غلى الآثار التي : نشأت.عبها 
العقود والحقزقا المكتسبة :كنا ورد 9 الماذة 
69 من اللشتون ٠٠‏ 

رلالك ل أخلانا. 3 السادة ابواب اهو 


ليسترية وين علاف من نابي اشع وال 1 



















































كا مجلس الأعيان 





لا يجوز . وإلا اذا أخذنا بان القانون ياتي 
ويقضي على الحقوق المكتسبة وعلى العقود فلا 
يكون هنالك استقرار بالمعاملات بين الناس 
ويكون الناس في فوضى من هذه الناحية لأنه 
يمكن أن نلغي العقد بقانون . ولذلك أصرت 
اللجبة على رأيها . 

دولة رئيس مجلس : معالي الاستاذ 
جودت السبول . 





السياد جودت السيول : ٠.‏ 
| 5 شكرا أ الرئيس 1 0 ا ة الأثر ا 
5 العمل بهذا 0 : بعد اسل قرارة قل . 
- وقور وله ما يزه ٠:١‏ 


إل باق سوق 1 


3 أسبازنا اذ هله القاعدة مدلية ولت ججزائية .. 
ا بقلي قد تأي محكمة مأ وتقول في قرا لها 
1 _ الشرع في ذأ 0 


لا 


الحالات يما في ذلك الحالات التي نشات في 
ظل القانون قبل تعديله ثم يصدر هذا القرار عن 
تحتذى في تصوري أن هذا الاحتمال ييقى 
احتمالاً وارداً الا اذا التفت القضاء الى 
المداولات التي تجري او جرت في هذا المجلس 
الكريم وفي مجلس النواب الموقر باعتيارها 
موضحة ومتممة لهذا التشريع فتكتمل الصورة 
بان المشرع ائما يريد اعمال هذا النص على 
العقود التي تسري او التي تبرم في ظل القانون 
بعد استكمال أجراءات صدوره . 

هذه المداخلة اردت بها التوضيح حسب 
ما اعتقد وشكراً سيدي الرئيس . 

دولة رئيس المجلس : شكراً » معالي 
الاستاذ جمال ناصر . 





الميد بغمال فاصوة! "١‏ 50-0 
شْ ٠‏ انلاحقات صلق بال » من لاي : 


٠ “أؤلا : التصن الاصلني “نا “جام في‎ : ٠ 





المحكمة 03 وهو حقن الرام المستأجر بأخلاء 


1 ف طلب انهام العقد (لفقرة 0 








القانون المؤقت كاف تتأمين مصلحة المؤجر 
دون افغات على حقوق المستأجر . اذ يجيز 
للمالك ان يشترط في عقد الايجار أن يطلب 
تخلية عقاره المؤجر لسكناه وذلك مقيد 
بفيدين: الا يكون مقيما في منطقة عقاره 
والا يملك غيره . وبذا يحترم النص المبدا العام 
الذي يوجب ان العقد شريعة المتعاقدين يطبقه 
القاضي تطبيق القانون ولا يستغل احد طرفيه 


بنقضه او تعديله . 


ثانيا : ان التعديل المقترح من النواب 
الكرام يعطي امالك المومأ اليه سلطاناً لا تملكه 


الأجور . وا محكمة نفسها لا تملك هذه السلطة 
لان القاضي لا يجوز له ان ينقض أو يعدل 
العقد و لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها 
وأما يقتصر عمله على تفسير مضمولها 
بالرجوع الى نية هؤلاء المتعاقدين » كما ورد 
نصا في المذكرة الايضاحية للمادة 68١؟‏ من 
القانون المدني . 


ثالنا : التعديل المقترح من النواب الكرام 

. مجحف للمستأجر الذي اقام مدة طويلة هو : 
وعائلئه ولم يحتسب إن يأني المالك .ليأمره : 
: بالتخلية في بحر عام » كما انه حكم يتعارض . 
نع المادة 1/٠١‏ مين القانون المدني التي تجير لأي : 
١‏ طرف لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ : 
الايجار مع تضمين ما ينشأ من ضرز للطرف : 
'الآخر في نحدود الغرف (الفقرة ١غ‏ كما تؤضن : 


المساعر اذ يستوفئ التعويض او يخضل على : 


2 . : رابعاً : وفضلا غن ذلك فان هله المادة ١‏ 
م 7 بفقرتيها تغني 'عن التغديل للقعرخ وتجله .+ أ 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستتنائية الأولى المنعقدة في 1994/5/17 م 5" 





عديم النفع » فوق انها اعدل لكلا الطرفين . 

وشكراً . 

دولة رئيس الغجلس 1 شكراً 3 معالي 
المقرر . 

السيد المقرر : ما هو مفهوم العين الاخ 
جودت السبول لاحكام امادة (14) من 
الدستور عندما يسحب القانون المؤقت الذي 
هو بقوة.القانون وبيطل أن تبقى العفود . 

ما الفرق بين ذلك القانون وبين أي 
قانون آخر يصدر لتعديل في شؤون العقد الذي 
هو شريعة المتعاقدين والعقد برألي هو بفوة 
القانرن ولذلك لا يجوز للسلطة التشريعية أن 
تيل مع أحد طرفي العقد على الطرف الآخر 
وشكراً . 

دولة رئيس الجلس : شكراً اذ الآن امام 
مجلس الكرم دولة الاستاذ مضر بدران ٠‏ 





بده ادولة السيد مغيز بدران ؛. 


شكراً دولة الرئيس. 2 المادة كما كما وزذدت 
9 اقاون بر اتعالج "الموضوغ : .“اذا كان 


















































































بز مجلس الأعيان 








هنالك اشتراط في العقد . الذي هو شريعة 
المتعاقدين بموضوع اذا لم يكن المالك مُقيم في 
امنطقة الذي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن 
يملك عقاراً غيره فيحق له تخلية مُلكه من 
المستأجر وعندما أضاف مجلس النواب انه 
للمالك الموصوف في مطلع هذا البند إلزام 
المستأجر باخلاء المأجور على أن يعطيه سنة 
كاملة بعد سنة العقد النافذة . بحيث وسع 
هذه القاعدة اذا لم يكن هدالك اشتراط والمثال 
العملي على ذلك . لو أفترض أن هنالك موظفاً 
نقلته وزارته من الطفيلة الى الكرك وكان يملك 
بيت في الكرك ومؤجر وتُقل ولم يكن هنالك 
اشتراط في العقد للتخلية. ونعرف ان العقود 
اصلاً سنوية وتجدد سنوياً بقوة القانون أما العقد 
الموقع له بداية وله نهاية ولكن بقوة القانون 
يجدد . وعندما يعود هذا المؤجر او المالك 


وبعطى مهلة سنة الى المستأجر هل هناك . 


موجب أن لا نقف مع هذا المالك أن يعود الى 
مُلكه بعد سنة .. لذلك اعتقد بان ما اورده 
مجلس النواب بهذا 206 محله .ونا اؤيد 


.قرار. مجلس التواب .وشكرا. . ْ 
قو ريس ايده سل الااة ش 








وجاء لأنه كان يعلم عندما اجر بيته ان عقد 
الايجار مستمر اما لو كان يجهل ذلك فان 
حجة دولة مضر باشا واردة . اما وأنه كان 
يعرف فنحن لسئا احرص على مصلحة المؤجر 
أو المستأجر من اي منهما . 

دولة رئيس المجلس : 

دولة الاستاذ مضر بدران . 

دولة السيد مضر بدران : مع احترامي 
دولة الرئيس الى ما اورده معالي المقرر وعندما 
يرد النص بالقانون اصبح المستأجر على علم 
بتعديل القانون ما صرش غايب يعني معندوش 
خبر ما زال في تعديل اذن اصبح بالعلم والخبر 
انه اصبح تعديل بالقانون . 
سؤالي الآن يا ترى هل اخواني في 


مجلس الاعيان ' يجدون بان هنالك خلافاً 


جوهرياً في هله المادة لنصر على رأينا وتكون 
جلسة مشتركة ويكون تصويت ويجمدٍ 
القاتون الى دورة قادمة عادية ؟ . . 


هل هذا الموضوع بمكانه بان. هنالك 
- لأ جوميا ين الاعيان والنواب ؟ 
آنا ِ اغتقد أن هبالك حلاف جزهري. 


: 0 كان مالك خلاف مبدلي وجوهري" 


ل إمائع . .أي . خلاف جوهري :لا أريد أن. اقول 


بانتي . أمتدع عن .التضويت الى .جانب قرار 


ْ لكين + :اليه الاارية امنيا من عابي مشوكة” ا 


كن اذا كان الموضوع جؤهرياً زسداياً 


2 :| : فعندال. نتضر على رأنا :ولا مائع من جلسة ف 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في 1554/5/90 م وف 








أما في موضوع من هذا النوع قانون 
يعدل هذا الاشتراط بان يعود امالك ويعطي 
مدة سنة الى المستأجر لأن بظرف من الظروف 
أصبح بدون مأوى . 

هل امتنع على شخص يُتلك بيت بان 
يعود الى منزله بعد سئة يخلي فيها المستأجر 
الأجور ؟ انا لا اعتقد انه في نقطة جدلية أو 
نقطة كبيرة لنقف عندها هذا ما أردت أن 
أوضحه وشكراً 3 

دولة رئيس المجلس : شكراً دولة ابو 
عماد » معالي الاستاذ الطراونه . 


السيد المقرر : 


القانون الموجود هنا ليس القانون اميل 
ما القانون الممْدل الذي نشا العقد بظله . 

النقطة الثانية هذه نقطة تشريع ونقطة 
أساسية فسواء اجتمع المجلس أو لم يجتمع ألما 
يجتمع كمجلس أمة بنص دستوري وهو 
مرحلة من مراحل التشريع ولا يضيرنا ابد . 
ولكن ليس الموضوع موضوع اجتهاد بمقدار ما 
هو اصول التشريع واحكام المادة (44) التي 
قلت عندما يُلغى القانون المؤقت الذي هو 


بحكم القانون او يُعدل يبقى العقد » العقد لا 


يؤثر عليه إلا القانون الذي لثنأ بظله وليس 


القاتون الجديد .. 


00 دولة السيد مضر بددران ‏ : أنه 0 0 
| << المقررانه هذا القانون المؤقت ماشي وهذا تمنيل | 
ظ 1 زإللك العقود السايقة امكاسية وجا القوائين ل 7 اللجنة م جاوث 4 هله .جات 
0 : السبابقة وهذا تعديل الجديل” قاذ إضبخ المؤخر 00 هله حتى من | 


في علم وخبر في هذا التعديل فيحسب حسابه 
شكراً معالي المقرر يأحذ خبر بعد ما يوقع | ما 
هو وقع من عشر سنين من عشرين سئة وأنا 
بقدر انه مضر باشا قنعان معي . 

دولة رئيس الجلس : 

طيب اذا شكراً معالي الاستاذ ابو 
هشام » الآن امام مجلس الكريم بعد ابداء الآراء 
ني هذا الحكم الرأيين . 

السيد المقرر : 

قرار اللجنة لأنه رأي مضر باشا وجودت 
بلك هو الرجوع الى الاصل؛ الاصل هو قرار 
مجلس التواب واللجنة خخالفت مجلس النواب 
وقرار اللجنة أبعد ولذلك يطرح قرار اللجئة في 
مجلس إلاعيان . لانه الاخبوان رجعوا الى 
الاصل الذي هو قرار مجلس النواب . لحن 
تعدينا هذا القراز فاصبحنا ابعد فلذلك يرضح 
دائماً بالتصويت الأبعد . 


دولة رئيس مجلس : 
ابهما الابعد يا معالي المقرر ؟ 
السيد المقرر:: 
١.‏ الابعد. ان مجلسن التواب جاء بحكم 
جديد وانشأه فجاء الاعيان 0-000 
فكانوا ابعد » :وأضحة. ٠‏ ش 
ش .دولة رئيس مجلس : : لا ؛ الاصل 
:| القانون المؤقت ٠‏ : 3 
35 السيد المفرر :. 
٠‏ . لاي مني هنا لي على'قلزن مؤقت 




























كه مجلس الأعيان 








الاعيان وخالفه , 
دولة رئيس المجلس : دولة ابو عماد . 
دولة السيد مضر بدران : 
انا اؤيد معالي المقرر . 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ كمال 
الشاعر 1 





الدكتور كمال الشاعر.: 

7 سيدي الزئيس انا ايضاً الؤبد معالي المقرر 
لأن: ١‏ المجلمن :ينظر في القانون: : كما" يرد من 
مجلا قراب ولذلك. توضية, اللجئة “في 
الابعد. ا 0 : 


1 .فر 2 الس :. ١‏ 0 1 


إذاً أقامنا: : توصية. 7 ١‏ اللجية: القانونية 


دلقة مجلس إفراب. بهذا البند: من هله د 


الدة. 0 “لبد 7 0 2 





من امجلس ؛ فامجلس اقترح هذا ويعتبر مجلس 
النواب هو البادي ني هذا الامر فجاء مجلس 


من يوافق على توصية اللجنة 
القانونية ؟ 

السيد الامين العام : ١‏ من 8؟) 

دولة رئيس الجلس : 

” من 58؟) وقد فازت هله 
التوصية . 

وشكراً لكم . 

دولة السيد زيد الرفاعي : 

عفواً سيدي الرئيس سألت هل وافق 
مجلس الاعيان الموقر على تواصي اللجنة 
القانونية للمجلس الكريم حول هذا القانون 
ومتى تم ذلك ؟ وشكراً سيدي . 

دولة رئيس امجلس.: 

الحقيقة هي الفقرة الوحيدة التي لم يوافق 
عليها مجلس النواب وئيس هناك خلاف وقد 
مر القانون الى المجلس الكريم . 

اليه المقرر :2 : 

نعم هو يتكلم صحيح » يجب أن 

يصوت مجلس غلى بقية المواد التي اقرها 


مجلس لنواب .. 


دولة السيد زيد الرفاعي : 
في الجلسة السابقة للمجلس' مجلش 


. الاعيان سببق وان وافق٠‏ .على تواصي اللجنة 


القانولية. والآن: متعلين التواب , عزز هذه 
١ 000‏ 





:هولة. 1 ملسن : 1 دولة د 


سميار د ولاق قاو لبلدمات : 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستشائية الأولى المعقدة في 1454/5/1 م و" 


السيد الامين العام : 
قرار اللجنة القانونية رقم )١7(‏ تاريخ 
6 بشان : 
- مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسئة 
14 . 
قرار رقم )١(‏ 

اجتمعث اللجنة القانونية مجلس الاعيان 
بتاريخ ٠ ١9914/5/5‏ برئاسة دولة رئيس 
مجلس الاعيان السيد احمد اللوزي وبحضور 
معالي مقرر اللجنة السيد احمد الطراونة 
وأصحاب الدولة والمعالي والسعادة الأعضاء : 
سالم مساعدة 
طاهر حكمت 
د. عبد اللطيف عربيات 
جودت السبول 
محمد عوده القرعان 
نذير رشيد 
د. كمال الشاعر 









ومن الاعيان معالي السيد عر الدين 
المفتي ومعالي السيد عبدالله صلاح . 


كما حضر الاجتماع دولة رئيس الوزراء 
الدكتور عبد السلام امجالي ومعالي وزير الدولة 
للشؤون القانونية والبرمائية الدكتور خالد 
الزعبي . 

ونظرت اللجنة في مشروع القانون 
المعدل لقانون البلديات لسنة 1544 والمعاد من 
مجلس النواب بالاصرار على قراره السابق في 
اغلب المواد والحال على اللجئة من مجلس 
الاعيان لدراسته واعطاء القرار اللازم بشأنه . 
وبعد استعراض الواد التي اصر عليها مجلس 
النواب في قراره » قررت اللجنة ان ما اتخذح 
مجلس الاعيان بشأنها كان صحيحا وصائها . 













وعليه فان اللجنة توصي اللجلس الكرم 
بالاصرار على قراره السابق والموافقة على قرارها 
هذا . 













٠‏ امين عام مجلس الامة .اللجة القانولية 
مالع لزعي 















لقي لقفوية در مشروع قاتون رقم ( ) لسنة 1944 
م قانون معدل. لقانون البلديات ( المعاد من مجلس النواب » .. 

إلادة. كما وردت ١‏ 5 / 5 

ني تعره لفت 1 ١‏ 








117 مدل قر (1) من اللادة اا رم من القتون الام ب 
-3 إلبليدية,مؤبببة اجلية ذات من القاتون الاصلي يالغاء الفقرة - ١‏ - 
... إستقلال. مالي تخدث .وتلغى | العْارة التالية الواردة في اخرم | المواققة عليها كما وردت في | كلمة (الخصرف والاستعاضة 
“وتعين-سندود. متطقتها .ووظائفها |.(وللوزير. بناء .على ..توصية من ] القانون الاصلي عنها بكلمة (لمحافظ) . 
0 . وسلطاتها ممقتضى. اجكام هذا مجلس وتنسيب من المتصرف 
القانوتة, <٠‏ | تغبير تلك الحدود او توسيعها او | الفقرة - ا - - الفقرة (؟) البند أ 
وللوزير “جناء على توصية' من | تضميقها. يلغ القرار الى .وزير | أ - الواققة عليها كما وردت | المواققة عليها كما وردت من 
المجلس . وتتسنيب من. المفضرف ! المالية ويعتير نافق المفعول اعتبارا | في المشروع يعد شطب كلمة | مجلس التواب مع شطب كلمة 
تغنيز تلك الحدود وتؤسيعها إو أمن تاريخ نشره في الجريدة | (العاصمة) والاستعاضة عتها | (المتصرف) والاستعاضة عنها 
ْ “تطبيقهاً ويتلغ القوار الى وزعر الرصمية)" ‏ بعيارة (عمات الكيرى) . بكلمة (المححافظع. . 
المالية ويعتبر ناقذ المفعول اعقبارا | ؟ - يلغى نص الفقرة (؟) من 
من تاريخ نشبره فيه الجريدة | المادة (5) من القانون الاصلي 
الع : ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
- ياسضتاء امانة .العاصمة | ١‏ - ! - باستنناء امانة العاصمة 
يتولى ادارة البلدية مجلس يلدية 


الاصرار على قرار 
مجلس التواب 













مجلس الاعيان السابق 









يتخب إعضازه انتخابا مياشرا 
او يعينون وققا لأحكام هنا 


. الادة "كما ؤردت في " 





'.القانون. الاضلي .. 
القاتون: وذلك بالعدد الذي يقزر | يزيد على احد عشر عضوا | ج - شطب هنا البند واعادة || الققرة (ج) تعاد صياغتها على 
الوزير بناء على تتبيب المتصرف | وذلك حسيما يقرره الوزير يناء | صياغته بالنص التالي: النحو التالي :- 


وينشر القرار.ق في الجريدة الرسمية على تتسيب المتصرف وينشر [ واما امائنة عمان الكبرى فيتوئى | ج - (واما امانة عمان الكيرى 
0 ذلك في اللجريدة الرسمية ويجوز | ادارتها مجلس يحدد مجلس | فيتولى ادارتها مجلس يحدد 
ببيعة اعضاء .ولا يزيد على اثني | تغبير العدد. بتفسن. الاسلوب | الوزراء عدد اعضائه والذين يتم | مجلس الوزراء عدد اعضائه على 
عشر عضوا واما.امانة العاصمة | الذي تم به تحديده بشرط ان | انتخابهم . وققا لاحكام هذا ]ان ينتخب تصقهم انتخايا 
. فيتولى ادارتها. مجلس يحدد إلا .يجري ذلك حلال. دورة | القانوت كما يحدد توزيع مياشرا وفقا لأحكام هذا المواققة على قرار 
الزن علد لمعا علي لكاو ١ ٠2‏ |الاعضاء النتخيين على الدوائر | القانون ويقسم مجلس الوزراء 
يصخب .. نصفهم اتتخايا. مباشرا ]أ الاتتيخابية البلدية ويجوز مجلس | امانة عمان الى دوائر انتخابية || مجلس الاعيان 
.وققا لاحكام هذا الثقاتون ويعين | يد - ذ واماً ام امانة الهاصمة فيتولى | الوزراء تعيين جدد من الاعضاء | يحددها ويحدد عدد الاعضاء 
: إلنصقي الآخبر بقرار من مجلس | إدارتها مجلس يحدد الوزير عدد || من موظفي الدولة وغيرهم على | الذين يتتعخبون من كل دائرة 
القفاء رخن سيول اعضائه حلى .ان يحخب .نصقهم | إن .لا .يتجاوز عدد الاعضاء ] منها كما يعين النصف الآخر 
: 1 اتعهابا مياشرا وقِقا لاحكام هذا للجينين تصف عند الاعضاء امن اعضاء الاماتة بقرار من 
القانون ويعين النصف الآخر ] المتعخيين ‏ [إمجلس الوزراء بناء على تتسيب 
يقرار 'من مجلس الوزراء يناء|] ‏ . من الوزير) ‏ 
على : تنسيب الوزير كما يعين 
مجلس الوزْراءٍ امينا لها من يبن 
| الاعضاء ٠‏ . 








"5 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستخائية الأولى المعقدة في 4/5/1 1949 م 


يف 








الاذة كمااوودث في ' المادة كما وردت 
٠ ٠‏ القانون, الاصلي, في الشروع ' 
3 إليلديات الغائمة : ١‏ ل أللافة وم :- 1 اليند - ” - شطب هذا البند 
. إلادة وف 0٠050.‏ أيلغى بص المادة (4) من القانوت أ واعادة صياغته ليصيح بالتص 
٠ :‏ - تبقى. ألبلديات” الموجودة |:الإضلي. ويستعاض .عت بالنص | العالي :- 
عند تقاةء 0 القانوت وللييتة. العالي 0 5 لغايات تصتيف اليلديات 
حدوة- مناطقها في "ذيله الاول أللادة  -:.)9(‏ .. . اللنصوص عليها في الفقرة 
١‏ .قائمة الى إن يعم افتخاب مجلمن > لغايات تصنيف البلديات | السايقة من هذه المادة يصدر 
0 جليد او فى ,أن إلقى: إو تدمع الخصوص علي في الفقرة 0 الوزير “بيه قرارا يتصتيف 
: البلديات. ألتي قد بتحدث فيما بالية قبل.لريعة أشهر من تاريخ الرسمية القعلية 1 
يعد وتيقى. | حدود مناطقها كما أنتخاب المجلس اليلدي :- الصادرة عن دائرة الاحصاءات 
'. ورجت فيه الى ان تعدل بمقتضى | -. يشكل الحافظ لجنة او اكثر | العامة . 
. اجكام هنا القانون. . 0 إلا يقل .عد أعضاء كل منها - شطب الفقرات أ ب » ج 
1 - تجري: الانتخابات, بمقتضى ثلاثة اشخاص تتولى اجراء أده ؛ و).. 
هذا ,القانون لجميع. انجالمن في التعداد. لسكتان البلدة. ممن 
للملكة بالتاريخ .الذي يحدده | تبطيق: عليهم ‏ احكام . الاقامة 
'الوزير: يموجباعلان ‏ يتشر :في | اللنصوص عليها في هذا 
الجريدة. الرسمية.على. ان. يكون [القاتنوتن .واعداد جدول 
' له الحق- بتحديد. هذا. التاريخ | بإسمائهم تقدمها للمحافظ 
7 يضورة عامة. او. .لكل :مجلس | موقية. منها .خلال خمسة عشر 
على حده على ان يم .ذلك في ا 
غضون.سنة واجعلية . 4 : 








المادة. كما وردت في المادة كما وردت... . 

1 القانون الاصلي ١‏ 0 في المشروع 

: 0“ - تعتبر البلديات الجديدة! ب.- تعزض هذه الجداول من 
المبينة حدود مناطقها م في الذيل قيل المحافظ خلال سبعة ايام ثمن 
الثاني لهذا القانوت م تاريخ تقديها اليه في مكان 
محدثة على لحكام الغقرة (7) | ظاهر م في: دار البلدية لمدة عشرة 
من المادة [ف4 توي القانوت - ايام .. ١‏ 

1 لاص - لكل من يرد أسمه ني 
الجدؤل يغير .حق انك يطلب 
ادراج. اسمه قي. الجدول كما 
يجوز لمن. يرد أسمه في الجدول 

'|إ.أن يعترض .على قيد غيره من لا 
]| تتوفقر قيه شروط ٠٠‏ الاقامة 03 
.وكتلك على اغقال قيد اسمام 
اممن تتوقر قيهم هذه الشروط 

ؤيقدم.الاعتراض كتابة معفاة من 

'أعرض هتنا للدول  .‏ . 

- تصدر اللجنة قرارها في 

الاعتراض الذي يقدم اليها 
. إعلال مدة لا تريد على سبعة ||-. 

] ايام من تاريخ تقديعه وتعلن عن 

قرارها لمدة ثلاثة ايام قي مكان 

| |إظاهر في دار البلدية ويعدل 


المادة م 

البدد - ؟ - يفقراته ( أ با» 
جداء داع هاء و) موافقة كما 
وردت في مشروع الحكومة . 








المادة 0 
يفقراته ( أ» ب ءاج 


د)هوبئ). 
الاصرار على قرار 
الاصرار على قرار 1 
مجلس التواب السايق 
مجلس الاعيان السابق 3 
53 





الاصرار على قرار الاصرار على قرار 


مجلس التواب السابيق | مجلس الاعيان السابق 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستغائية الأولى الممعقدة في 1184/5/8 م 


1" 












...+ الادةكما ورذت في | + اللادة كما ورديت .| 
القاتون الاصلي 3< . فيالمشروع . .| 
07 :. 00 |لمنول إفإتطلت قرارعاذلك . | . 
)03000075050 :+" تخيل اللجنة الجدول 
والتعديلات التي ادخلت عليه |" 
'. أالى المفاقظ وتصبح نافذة للفعول |. 
|د << يقدم المحاقظ. الجدول 
[التهائي للوزير يجري تصئيف 
البلدية::في اليلدة. على اساسه ‏ 
5 .وبيقئ أهذ! التصتيف معمولا به 
| طيلة:مدة دورة مجلس" القانوتية 
| وذللت” بقن النظز عن انتهاء 
: | ولاية خلالهما لأ سبب من 
: [الاسياب . 
- ياسنضناء امانة عمان الكيرى لبد 4 - شطب هنا اليند [(4) 


الاصرار على قرار 


الاصرار على قرار 


مجلس التواب السابيق | مجلس الاعيات السابق 


مجلس الأعيان 


بند (1) 








للادة كما وردت .في , 


اتعتير. المجالسن. اليلدية “الاخرى 
'] جميعها منحلة اعتيارا من التاريخ 
سنا الذي يحدجه مجلس الوزراء بناء أ - تعتبر جميع المجالس البلدية 
:على تنسيب -الوزير . وفلك أ. 
|لاتحاب مجان 'بلدية تمل 


محلها على ان يجري انتخاب 
هذه المجالس في يسوم واجد 


1 ألادة كما وردت 


في الشروع 


واعادة صياغته ليصبح بالنص | مواققة عليها كما وردت في 
التالي : ا مشروع ‏ 


منحلة. يتاريخ 19315/17/721 
ولا محري اي انعخايات 
للمجالس » التي تنتهي مدتها 
ححى ذلك التاريخ ... 


الاصرار على قرار 
مجلس الاعيان السابق 





0 القاتؤن الاصلي 





يحده مجلس الوزراء وينشر في ب - تعين لجان بلدية مؤققة 
. !| الجريدة الرسمية ويؤلف مجلس | بمقتضى هنا القانون للبلديات 
 -‏ |الوزراء بناء على تنسيب الوزير] المتحلة او التي تنتهي مدتها 
لجانا لادارة شؤون تلك البلديات | لادارة اعمال اليلديات لين 





والقيام باجرليات انعخاب 


] المجالس البلدية : الجديدة خلال 
. [مدة نجل المجالس اليلدية . .. 


اجراء الانتخايات الجديدة . 

ج - يجري انتخاب جميع 
المجالس البلدية في يوم واحد 
خلال التصف الاول من شهر 
تموز ه195٠‏ وتكرر ذلك كل 
اربع ستوات » واذا حل مجلس 


] يلدي وفق القاتو قبل اكمال 


مدتهاء تعين للهئة مؤقتة للبلدية 
للمدة المتبقية اذا كانتت اقل من 


لإ[ سنة اما ذا كانت المدة المتيقية 
. |اكثر من ذلك ققوم اللجعة 


للؤقتة بعمله لمدة ثلائة اشهر 


. إيجري خلالها اتعخاب مجلس 


جديد . لاكمال مدة المجلس 
السايق . 





الاصرار على قرار الاصرار على قرار 


مجلس النواب السابق | مجلس الاعيان السابق 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستشائية الأولى المعقدة في 1554/5/17 م 


*١ 





١‏ المادة كما وردت قي 
4 القاتون. الأصلىي .. 





1111111 م المادة بم - للادة م - البند ثانيا 
تحدد بنظام . المؤهلات "التي .(17). من القانون. الاضلي على ثانيا - شطب عبارة (المؤهلات | الفقرة 5 - 


يشترط توقزها في . من يعين |.الوجه التالي :- 


التي يشترط تواقرها فيمن يجوز | المواققة عليها كما وردت في 


زئيسا للبلدية وحقوقه وواجياته أثانيا ٠:‏ بالغاء تص الققرة () | انعخابه. لرئاسة اليلدية وحقوقه | مشروع الحكومة . 
عا في ذلك راتبه والعلاوات أعنها والاستعاضة” غته يالتص ] وولاجباته) والاستعاضة عتها 


1 والمكاقآت” :الي ستحققها التالي < 


:| بالعيارة . التالية (حقوق رئيس 


: واجازانه والامور التي تحظر |" - تحدد المؤهلات التي يشترط | اليلدية وواجياتم . الاصرار على قرار الاصرار على قرار 


عليه القيام بها والاجراءات أ تواقرها قيمن يجوز اتتخايه 
والعقوبات. التأديية التي تتخذ اللرئاسة البلدية وحقوقه وواجياته 
9 بحقه. على ان يكون: من بين بما .قي ذلك راتبه والعلاوات 
الاعضاء المخيين .اذا وجد من والمكافآات التي يستحقها 
بينهم من . تتوقر فيه تللك | واجازاتة والامور. التي يحظر 
. الؤهلات'. | . أعليه ٠‏ القيام: بها والاجرلعات 
| الادة 184 1 :| والجقوبات. التأديية التي تتخدذ 
يحق لكل من ادرج اسمه في مله يعدي ل ودر لوت 
جدول الناحيين ان يتتخب | الغاية . - 


٠ - عضوا مجلس اليلدية اذا | للاذة ؟‎ ١ 


اكتملت فيه المؤهلات التالية : [يلغى نص الادة رده من 
- - أن يكون قل 0-4 . الخامسة النائرة الاصلي ويستعاض عته 
2 اذ. يحسن القسراية يلغى_ نص المادة (14) من 


مجلى النواب السابق | مجلس الاعيان السابق 


مجلس الأعيان 


المادة 4 - للعدلة للمادة )١8(‏ اللادة 9 - 

من القاتون الاصلي - الغقرة () حذف كلمة 
موافقة عليها كما وردت في | (للؤزهلات) الواردة فيها 
المشروع بعد اجراء التعديلات | والاستعاضة عنها بكلمة 
التالية على الفقرة (أ منها :- | (الشروط) . 

١‏ - لجراء التصحيح اللغوي 





والكتاية .. .. ... .. . _. . . | اثقاتوت_الاصيلي ويستعاض عنه 


.| الادة كما وردت | امادة كما وردت . 





في القانون المؤقت في المشروع 
ءم - ان لا يكو موظفا أو | بالتص التالي : التالي : اليند (”) من الفقرة () قرر | البند (؟) من 


مستخدما في الحكومة أو البلدية أ - يحق لكل من ادرج اسمه شطب كلمة (الخامسة) | المجلس حدذف هنذا اليد الفقرة (أ) » 
: او وكيلا للبلدية ما لم يقدم في جدول التاخبين أن يترشح والاستعاضة عتها يكلمة - حذف اليند الجديد رقم (07 | الاصرار على قرار 
.استقالته خلال عشرة ايام قبل | ويتتخب رئيسا مجلس البلدية أو (خخمسة6 . الضاف من مجلس التواب | مجلس النواب السايق 


3 
الترشييح . : عضوا قيه اذا تواقرت فيه | أضاقة بند جديد يحمل رقم وابقاء العرقيم كما هو في البتد )4 اليند قٍّ 
ً - أن لا يكون محكوما عليه اللؤعلات التالية : بالنص التالي : مشروع الحكومة . الجديد:- 3 
بجنحة مجلة بالشرف أو]|١‏ - اتن يكون قد اكمل |” - يشترط فيمن يرشح نقسه الاصرار على قرار ع 
يجداية : الخامسة وعشرين سنة شمسية [رئيسا للبلدية ان يحمل مؤهلا مجلس التواب مع | الاصرار على قرار 3 
ه - آن لا يكون مفلسا احتياليا. | من العمر . علميا لا يقل عن النرجة اجراء التصحيح اللغقوي د 
1 - ولم يكن عضًؤا في عجلس 7 - ان يحسن القراءة والكتاية. | الجامعية الاولى بالنسية ليلديات العالي وذلك نتوضيح مجلس الاعيان السابق فت 
' بلدي اخير لو مرشحا قي دائرة ]5: - ان لا يكون موظتا او | احاقظات . والثانوية العامة المعنى يشطب العيارة 5 
- اتتخابية أخرى . 000 . مسعخدما. في الحكومة أو اليلدية | يالنسية للألوية وان يحسن (ليلديات المحافظات ََ 
+ - وقإم. يالاجراءات المتصوص | لو محاميا عن اليلدية ما لم يقدم | القراءة والكتاية بالنسية لياقي والثاتوية العامة بالدسية 3 
عليها .في: للادة 07 من هذا | استقالته خلال عشرة ايام قبل | البلديات في المملكة . للألوية) والاسععاضة 3< 
القاتوت واذآ قفد احدى هذه | يوم الترشيح . - اعادة ترقيم اليتود التي تليه ‏ عنها بالعيارة العالية 2 
للوهلات يعد ٠‏ الاتعحاب يفقد | > -. إن لا يكون محكوما عليه (لبندية مركز المحافظة » 8 
عضويته . يجتحة مخلة بالشرف أو والثانوية العامة أو ها -< 
عه د امل يجتاية. . يعادلها بالنسية للدية 2 
لليزدية من رسوم- وضرائب ] ه - إن لا يكوت مغلسا احتاليا. مركز اللواع» ‏ 
وعوائد مستحقةٍ وساكنا ضمن | ١‏ - أن لا يكون رئيا لبلدية 
.. حدود البلدية. - 1 إحرى أو عضوا في مجلسها 


يفن 


ا 5 البندي أو مترشحا في داقرة 



































1 مجلس الأعيان 
0 2 ع ٌ ع 
. 0 0 0 
١ 8‏ ذ ]1 5 
_ 5 
ع 
+1 
عٍ 
ْ ا 
0 


مم وود مي جز دام 
1 دمب ' 


م يوم بش ميرم لمم من 1 
أ حم و مس جم كه -. 





وس ب ”ل نجي يعن 
مجم مس ووكتيرة | . 
كوم لم وكيم مر ساي 


مدر | - 














المادة (؟) كما وردت في المشروع : 


)7( من المادة‎ )١( تعدل الفقرة‎ - ١ 
من القانون اللاصلي بالغاء العبارة التالية الواردة‎ 
في آخرها (وللوزير بناء على توصية من مجلس‎ 
وتسيب من المتصرف تغبير تلك الحدود ار‎ 
توسيعها او تضييقها ويبلغ القرار الى وزير امالية‎ 
ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في‎ 
. الجريدة الرسمية)‎ 

المشروع يطلب الغاء هذه الفقرة » 
السادة النواب اصروا على رأيهم بابقائها » جنة 
الاعيان اصرت على قرارها والسبب ان مجلس 
النواب في الفقرة (ه) من المادة () الغى هذه 
الفقرة والغى تنسيب المجلس البلدي وهنا اذا 
ابقيناها برأي مجلس النواب يكون القانون قد 
تناقض مرة ينسب مجلس البلدي ومرة ينسب 
المتصرف . 

فبما ان هله الفقرة قد اضيفت الى 
الفقر: ة (ه) من المادة (ه) بالتعديل ولذلك لم 

يعد لها لزوم وبقائها يوجد خلل في التشريع 
اظن أن سهى عن .بال الأخوان في مجلس 





التواب مقارنة هذه الفقرة مع ما ورد في الفقرة 


(ه) من للادة (40. . 


.هذا الموضوع سهل جداً يمني الغيت من | 
:هنا لأنها اضيفت في:الفقرة (0) من ال مادة .| 


.( 


7 0 الاكتور كمال الشاعر.: سيدي فله ١‏ 
القضية .كما شرح" معالي: المقرن:قضية سسهلة 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستفائية الأولى المتعقدة في 1444/5/1 م إن 





واعتقد ان من باب السهر مجلس النواب لم 
يلحظ التناقض كونه وافق على الققرة () من 
المادة (9ه ثم ابقى الادة (؟) بدون الغاء 
فلذلك اقترح التصويت عليه اذا سمحت 
دولتك وشكراً . 
دولة رئيس المجلس : السيد المقرر . 
السيد المقرر : ولذلك كان خلافنا مع 
السادة التواب ليس خلافاً مجرد الحلاف وما 
هو حلاف لاصول التشريع فارجو ان تطرح 
هله لان مجلس الاعيان اقر على شطب هذه 
الفقرة لانها وردت في الفقرة: (5) ٠‏ 
يا سيدي نسمع ايضأ رأي الحكومة » 
هل هله الفقرة وردت منكم في امشروع ام لم 
ترد ؟ 
دولة رئيس المجلس : معالي الدكتور 
خالد الرعبي وزير الدولة . 
معالي وزير الدولة للشؤون البرمالية 
والفانولية : شكراً دولة الرئيس عندما تقدمنا 
المشروع وجاء في المشروع بحلاف هذه العبارة 
وللوزير .بناء على توصية من المجلس وتنسيب 
من. المتصرف تغبير بَلّكِ الحدود أو توسيعها أو 
تضبيقها وبيلغ القرار الى وذاد المالبة ويعتبر ناقك 
لمفعول اعتبار. من تاريخ لشره .في اطبريدة 
٠‏ :“اليب .في ' ذلك اننا إاتينا الى أمادة . 
ان .وتم بإضافة “عيارة جديذة تحمل نفسن 
النغى مع التنسيت إن أيكون: من لمفالظ وهلة ... 


.| انهارة التي أضيفت. كدقرة تجديدة ولتي وائق 
ميها اجلين الكركت رأصجت فتهي 



































اح مجلس الأعيان 








الموافقة عليها بقيت هذه الفقرة اذا ما أعيدت 
ان هناك سيكون في نوع من التعارض 
والتناقض وهلا ما يرفضه التشريع عادةٌ . 
والعبارة تقول مع مراعاة احكام الفقرة (ه) من 
المادة (5) التي تعالج اوضاع امانة عمان 
الكبرى من هذا القانون مجلس الوزراء بقرار 
يصدر عنه بناءاً على تنسيب الوزير وتوصية 
الحافظ توسيع أو تضبيق أو تعديل حدود أي 
بلدية أو مجلس قروي أو ضم اي بلديات أو 
مجالس قروي أو تجمعات سكانية أو اجزاء 
منها مجاورة لها .. الى آخر هذه الفقرة . 
وبالتالي لم يعد للفقرة التي طلبت الحدكومة في 
مشروعها حلفها اي لزوم طاما أن هناك فقرة 
اخرى عالجت موضوع او توسيع أو تضبيق اي 
حدود المجالس البلدية , 

أما فيما يتعلق بامانة عمان الحقيقة الفقرة 
(0) من المادة (1) التي ذكرت مطلع الفقرة مع 
مراعاة احكام الفقرة (0) من المادة السادسة 


تقول : يقرز مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب | 


رئيس الوزراء تاريخ عباشرة امانة عمان الكبرى 
لوظائفها وصلاحياتها ومبيئ في قراره البلديات 


والقرى .التي :يرى ضمها اليها :والاجراءات 
الواجب ‏ اتباعها “في سنيل الك : ومجلس ' 
ا الوزراء ان يقرز في .اي وقث .ضم بلديات : 
١‏ وفرى جديدة الى امالة غبمان: الكبرى أو تعديل | 
اجدوذ المنطقة" البلدية لها بضم مناطق حرق م 


لديها وققاً .اتقتبننيه المصلحة العامة , المشروع 


1-2 قم “بحلاف هله الفقرة .على. «اسا انها تر" 
0 ماله في كر بز رهكر : 
ْ :.دولة ئيس اتلس . :. إذن ا 0 

الجة. القالنية بالاصرار' علن فإ مجلنى*. 


الاعيان في هله الفقرة . هل يوافق مجلس 
الكريم على توصية اللجنة القانونية ؟ رجاء رفع 
الايدي بطريقة واضحة . 


السيد الامين العام : (5؟ من )١27/‏ . 


دولة رئيس المجلس : (5؟ من 37) 
وشكرا لكم . 

السيد المقرر : النقطة الثانية هي خلاف 
على صاحب الصلاحية في توسيع الحدود هل 
هو المتصرف أو المحافظ . 
الاخوان النواب اخخلوا المتصرف وبطبيعة الخال 
لم يهملوا المحافظ بالمحافظة . لكن وجهة نظر 
الاعيان أن توسيع اليلدية وتضييق البلدية أمر 
مهم جداً وجرت فيه نواحي مخالفة للقانون 
كثيراً . ولكي نضبط الامور بما أن المحافظ 
أصبح ذا صلاحية واسعة في محافظة ويقوم 
مقام الوزراء فما اردنا لهذا الموضوع الخطير 
الذي هو توسيع البلدية أو تضييقها ان يكون 


في يد الحصرف . انما يجب أن يعلم امحافظ في 


هذا الموضوع المهم . وهي نقطة تقديرية ولكن 
الاعيان يرون "انها نقطة اساسية لكي يستطيع 
المحافظ ان -يمارس. هذه الصلاحية وهو المؤيمن 
في محافظته على شؤون الدوائر . 


ذولة رئيس مجلس : عل لأحد من 


'رأي ؟ دولة الاستاق مْضر بدران . 


دولة السيد مضر بدران ؛ اذا يسمح 


معالي . المقزر يقرأ لنا التعريفات' الواردة في 
] .. القانون الأصلي عن كلمة.المتصرف 'ماذا 0 


0 السيد. المقرر : نعم يا سيد قد يرد في 








محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستخالية الأولى المنعقدة في 1144/5/9 م يفن 








القانون يؤخذ بالتخصيص فلغايات هذا 
الموضوع انعد المحافظ وليس إلغاءاً لصلاحيات 
المتصرف . 

المتصرف جاءت المتصرف والمحافظ في 
التعريف . لكن عندما يأتي التخصيص في 
صلب القانون فيؤخدذ بالتخصيص على 
التعميم. 

دولة السيد مضر بدران : اذا سمح 
دولة الرئيس ما المقصود في القانون الاصلي 
ماذا تعني كلمة المتصرف وأين مكان رئيس 
الوزراء بالنسبة للتعريف هل هو محافظ او 
متصرف بالنسبة الى الصلاحية ؟ 

دولة رئيس المجلس : معالي وزير الدولة 
للشؤون القانوئية والبرلمانية . 

معالي وزير الدولة للشؤون القانونية 


والبرمانية : يا سيدي المتصرف متصرف اللواء 
أو المحافظ أو مدير القضاء الذي تقع البلدية في 


لوائه او محافظته أو قضائه وتشمل رئيس . 


الوزراء بالتسبة الى امانة عمان الكبرى . 


دولة السيد مضر بدران : اذن ٠‏ 
المتصرف هو رئيس الوزراء بالنسبة 0 إفانة ‏ 


العاصمة السؤال لمعالي المقررٍ الغاء كلمة 
المتصرف هل تعني الغاء صلاحية رئيس الوزراء 
بالتسبة ألى امانة العاصمة ؟ 


السيد المقرو: : اتعاريف قالت و 


الوزرا اء لامانة العاصمة .. ولمحافظ للمحافظة . 
ْ والمتضرف للمتصرفية: . والقضاء مدير الفضاء . 


:لكن هنا جاونا موضوع مهم وهو يتعاق بالبلدية : 
:لتوسيع أو 'العدم توسيع. لأنه. كان يلجىء كل. : 


واحد متنفل يقول وسعوا البلدية على حساب 
ملكي علشان ترتفع الاسعار أو أطلعرني مشان 
ما ادفع الضريبة صار الموضوع موضوع مهم 
جدا , 

أنا ارى ان احافظ يتحمل المسؤولية 
ويدرك هذه الامور اكثر . 

فجتنا بنص خاص لهذا الموضوع فقط 
وليس لألغاء صلاحيات المنصرف في بقية 
نواحي تصرفه في البلدية فقط . 

دولة رئيس امجلس : معالي وزبر الدولة 
للشؤون البرلمانية . 

معالي وزير الدولة للشؤون القالولية 
والبرلانية : سيدي لو سمحت لي الفقرة 
تتحدث عن تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي. 
واذا كان الامر مقصود امانة عمان فقد عوجت 
في مادة أخرى فيما يتعلق بتحديد عدد 
اعضائها الي هي وافق عليها المجلس التي هي 
جاءت في الفقرة (ج) عندما ذكرث (وأما امانة 
عمان) لانه مطلع هذه الفقرة استشدث امائة 
عمآن وبالتالي لم يعد هناك إي مجال للكر 
:المتصرف فيما. يتعلق بافانة عمان” لان امانة 
عمان موجودة في الفقرة 2 فيتولى ادارتها 
مجلس يحدد مجلين الوزراء. علذد. اعضاءه 
الذين يتم التخابهم ونتا أ لاحكام هذا القانون 
كما يحدد توزيع | | الاعضام الى آخره : فاإصبح 
تحديد عدن الاعضاء هو من صلاحية مجلس 


الزراء نولم يكن للفقرة الي تتحدث عنها أي . 
. مجال كز للمتصرف فهما يتعلى بأنالة عمانا. ٠‏ 


لانها استغنيت من: هلا الاجرام :غلى اعتبار على 


إن لمصزف لين هو لني بسب حو إن كا 




























أهالا مجلس الأعيان 








رئيس الوزراء وانما الامر مجلس الوزراء وشكراً 
١‏ سيدي . 

0 دولة رئيس المجلس : شكراً اذن الآن 
00 الفقرة الثانية معروضة على المجلس الكريم توصية 
ب اللجئة القانونية يشأنها بالموافقة عليها والاصرار 
١ "0‏ على قرار مجلس الاعيان من يوافق على هذه 
التوصية ؟. 











السيد الامين العام : (؟؟ من 058 . 


دولة رئيس المجلس : ؟؟ من 8 
وقد فازت هذه التوصية شكراً لكم 1 


دولة الاستاذ زيد الرفاعي . 























0 دولة المي زيذ ليمي ,: 
: شكراً ذولة الرئيس .ملاحظة صغيرة 3 
0 دنعل مانا عرد عي 
ولكن. من الافضل- :أن لا يصدر عن مجلس 
٠.‏ لاقل الوق أي را كي فها تا إى ل ١‏ 























اللجنة القانونية بالاصرار على مقصف مجلس 
الاعيان السابق فيما يتعلق بالمادة (؟) الفقرة 
)١(‏ وهي الموافقة على شطب العبارة الواردة 
في نهاية المادة )١/7(‏ من القانون الاصلي . 
فأيدنا المشروع كما ورد من الحكومة بحذف 
الفقرة المكونة من اربعة اسطر وكلمتين لكن مع 
موافقتنا على هذا الحذف والشطب في الاوراق 
التي أمامنا ايضاً عبارة انه نوافق على الحدف 
لهذه الفقرة وثم نوافق على شطب كلمة 
المتصرف والاستعاضة عنها بكلمة المحافظ . 

نحن وإفقنا على شطب الفقرة كلها 
فعملية مع شطب الفقرة كلها نشطب كلمة 
المتصرف ونستعيض عنها بكلمة المحافظ ونحن 
شاطبين الفقرة كلها في شيء اتصور غير 
منطقي وغير معقول . أرجو أن تتكرم سيدي 
بالايعاز الى الامانة العامة بتصحيح هذا الخطأ 
وشكراً سيدي . 


السيد المقرر : نحن كل الذي شلناه في 
ناحية خاصة وتخصيص فيما يتعلق بتوسيع 
البلديات شطبنا المتصرف -ووضعنئا بدل منه 
امحافظ . بقيت المواد لا تتأثر ابداً بالموضوع : 
دولة رئيس إنجلس :. ماشي .ابو هشام . 
اليد القرر: العزيا منيدي مثل ما 
غليها المجلس -. .الآن امامنا. المادة وف 


0 5 اختضر للمجلس رار أنفاط الحلاف 
بين التوابٍ والاعيان . 3 


ملخص الادة ١‏ هو. أها. 0 يعن ْ 
. لناخيون .أن تند د إلى الاحصاءات العامة قي 
سنة هذا 





اس بن ممتصس سبي سويت بصم ب جم ل حصب صسصف: ضيه بسي تسمه بعس سيا موسا عي سه سس جسم لص وي" عسات يمسر “عدي صعب عط سباي مسا يي لحي تسب سف سسب طش سوسس سيت مسر لاسا جوج جود عسات ساس اس ع 10 


٠‏ اعيانا يكون 


وتغييرات كثيرة اذا اجرينا الوضع في كل سنة 

٠‏ المشروع قبل اجراء الانتخابات بمدة معيئة 
تقوم الحكومة بتشكيل لجان مرة كل أربع 
سنوات وتكون الاحصاءات أمامهم وتقوم 
اللجان بتسجيل الناخبين ولا تحتاج ان تعود الى 
الجداول التي سبقت في السنة الاولى أو الثانية 
أو الثالثة رما طرأ عليها تعديل أنا سجلت في 
الجدول من أول سنة ثم انتقلت فلم يعد لي 
مجال أن اكون ناخباً في تلك البلدية بجوز 
اتعخبت في الثانية . لذلك حتى نضبط الآمور 
ونجعلها سليمة وصحيحة أن نجري التسجيل 
مرة واحدة للانتخاب الذي يتكرر كل اربع 
سنوات . في الحالة هذه نضبط الامور وتكون 





واضحة ولا يكون هنالك مجال الى تعديل . 


الجداول التي انهيناها ثم نعيد النظر فيها وهذا 
كما يجري في مجلس النواب . مجلس 
النواب كل اربع سنوات » نحن لا نجري كل 
سئة إحصاء أو جداول للناحبين في مجلس 
ألنواب مع العلم أن احتمال حل مجلس التؤاب 
دائماً وارد ممكن إن يكون دائماً لكن اخذنا 
بمبدا .قبل 'الانتخاب بمدة: تقوم اللجان بتعيين 
اللين يحق لهم ا 


: لللك' وجدنا انه من الشهولة: ومن 


الضنواب :أن يكون التستجيل "كلما دعت الحاجة : 
الى اجراء الاتتخاب وليّس أكل 'سلة . وهذا. .| ٠‏ . 
,إلى مجلس وأمر ,| 
نويج لو لجع امن كملس :ل ! 
اه 57 
حك والتكم حيادي . ولذلك ألا. ' | . 9 
«ازى أن هذا دنا أ 
مسجلل اليزاب انما جو زأي :.. لا أقدنر أن نغنالك 0 


طبعاً- أمر تقديري 'راجع 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستخائية الأولى النعقدة في /ا/4/5 144 م اخحزا 





حساسية ستكون بين النواب والاعيان والسبب 
اثنا لم نختلف في هذه مع النواب . فما رأي 
النواب في النواب الذين أختلفوا معهم في نفس 
المجلس ؟ . يكون اختلاف رأي وكذلك نحن 
مع النواب اختلاف رأي كاختلاف النواب بين 
بعضهم كذلك اختلاف مجلس النواب مع 
الاعيان بنفس الوضع , 


دولة رئيس المجلس : شكراً » نسمع 
معالي وزير البلديات لعله يعطي كير هذا 
الموضوع ٠‏ 
عمعالي وزير الشؤون البلدية والفروية 
والبيئة : شكراً سيدي الرئيس ؛ الصحيح مع 
احترامي الكبير لقرار مجلس النواب الموفر لكن 
كل سسنة عندما يتم هذا الاجراء سنوياً سوف 
يشغل الوزارة كثيراً . بالاضافة الى انه سيعتد 
على احصاءات تقديرية معروف أن دائرة 
الاحصاءات العامة لا محري إحصاء سنوي وائما 
كل عشر سنوات أو اكثر تقديا . بينما كما 

ورد في المشروع هناك ستكون علالة: اكثر 
بالنسبة الى المواطنين لأن كل دورة أول 
انبخابات تتم كل اربع سدوات وبالتالي 
المواطنوث يكون. لهم امن ان ييحلوا عن 
اسمائهم 0 يتليتوا :. م من. انها مدرجة 0 
ب أو لا 




















































4 مجلس الأعيان 








وتعتمد على احصاءات فعلية تحري في الميدان 
كل اربع سئوات . 


ما الحكمة من القيام بهذه المهمة كل 
سنة ما دمنا نري الانتخابات كل اربع 
سنوات؟ هناك صحيح حل بعض المجالس 
البلدية في بين الحين والآخر ولكن ليست هذه 
قاعدة بالعكس الشيء النادر هو أن يجري حل 
هله المجالس 5 


ثم انه نالك عندنا (5١؟)‏ بلدية اذا 
كان كل سئة سوف نجري هله الاحصاءات 
ونلجىء الى دائرة الاحصاءات وتعطينا وأؤكد 
على هذا تعطينا رقم ولا تعطينا اسماء كما 
يحدث عندما جري ذلك كل اربع سئوات 
كل اربع سنوات يكون هناك تأكد ويكون 
هناك مسح ميداني ويتم لامر منتهى الدقة 
ويحقق مزيداً من العدالة للمواطنين . وشكراً 
سيدي الرئيس . 


دولة رئيس المجلس : شكرا » الآن ان ٍ! 


: الى الاخموة اللبين طلبوا 0 :دولة الاستاذ 
فر بدران . 3 


دولة المنيد فضضر 2-5 5 لمعالي 


: و » مخ ) درأستي وقراءتي لهده المادة لا أجد 


بان هله المادة 0 ا . هله 'للادة 0 








الناخبين والجداول سنوية اذا كانت للانتخابات 
لا مائع ايضاً كما يجري مع مجحلس النواب 
سنوياً في تاريخ معين تعلق الجداول اذا في ناس 
بلغوا السن القانونية يسجلوا اسمائهم بتصير 
الاعتراضات كما هو معروف . 

المادة هذه انا شايفها مش لغايات 
انتخابية فقط لغاية تصئيف البلديات من (أ و 
ب و ج و د) اذا بدي أرفع بلدية من (د) الى 
(ب) أو من (ب) الى (أ) . فلذلك إجت مادة 
قرار مجلس النواب لغايات هذا التصنيف بأنها 
لا تعمل كما ورد في المشروع احصائيات 
ولجنة قبل اربعة اشهر وتعمل تعداد لأنه في 
لجنة عم تعمل تعداد لكل بلدة احصاءات 
كاملة : 


الذي يقرأ هذه المادة في مضمونها يشعر 
بان الموضوع يتعلق بانتخابات . بيدما الذي يقرأ 
صدر المادة يجدها تتعلق بتصبنيف البلدية . 
تصنيف بلدية شو بدي انا في الجداول واسماء 
.الذين 'دخلوا. بقدر ما أريد من دائرة 
الاحصاءات التي عندها تعداد رسمي 
وتقديري عند .تعداد. رسمي . بالإاحصاءات 
بتقول فرصاً البلدة الفلانية كانت تعداد 
سكانها عشرة آلاف :سنوياً تزيد 1/5 - 1/8 


مواليد , بعمل تقديراً انه صاز عدد سكانها , 


٠.‏ إلخايات: لاله تقول. كما ورد 7" ا 0 رس 3 اااي 


: لغايات التصئيفب البلديات المنتصوص عليه في , 
الفقرة )02( من هله المادة تخد. :.الاجراءات 0 
| 27 بر يات ريع ينب يلد . 
:0 ف اللاي اذ 0 


ا لامي المنيك الا ِ اسْناء 0 | اللديات, القتوصن ٠‏ عليه في الفقرة إلايقة 


سنة مش موضوع إحصاء . فأرجو العودة إلى 
“قراءة المادة. وما :هو المقبصؤذ:فيها .. .اذا. كإن 


المقضودة اجراء اتنخابات هذا موضوع 5 واذا 


كاي ؛ انجراء. العصديف فهذا موضوع آخبر.. 


1 الموضوع “يتعلق: صياغته' .لغايات: ,تضنيف - 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستائية الأولى الممعقدة في 1554/5/1 م 4 





من هذه المادة يصدر الوزير سنوياً قراراً بتصئيف 
البلديات بئاء على الاحصاءات الرسمية 
والتقديرية اي لم يصر على احصاء سنوي 
رسمي . الصادرة عن دائرة الاحصاءات عندئكٍ 
تشطب المواد الباقية لانها تعلق في جداول 
انتخاب وليس في جداول تصنيف وشكراً , 





أرجو أن اكون اأوضحت يعني . 


دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 
جودت السبوا ل 8 


السيد جودت السبول : اذا عدنا لصدر 
المادة الرابعة نحد أنه يقول لغايات تنفيذ احكام 
هذا القانون تصئف البلديات . 

اذا التصنيف هو لكافة تنفيل غايات 
احكام هذا القانون ثم يقال الفئة الأولى 
بلديات مراكز المحافظات الفعة الثانية بلديات 
مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها 
على (٠.٠.ره”)‏ نسمة الفعة الثالثة بلديات 
مراكز الاقضية والنواحي التي يزيد عدد سكانها 
على (...ره) ئسمة ولا يزيد على 


الاعري ىق . 


اذا لكل الغايات ٠‏ بما فيها. غاياتٍ 


الاتتخابات . هذا من ع 


.' من اجهة اخزى .دولة الرئيسن غندما . 
تعتمك : الجداول التي اتصدر: .عن لائرة . 
.: الاحصناءات: العامة فانها لا :تتيج "ولا تفسح ٠‏ 
|.. امجال امام متضزر للطعن فيها. خلص جاءت من | 
٠١ -‏ دائرة.: الاحصاءات العامة تعتمد .كما وردت ١‏ 
٠: |‏ وبالتالي اذا أ من الناس أو !أ وبب .و ج الى " 


ان ع رع ل لام 0 : 


آخره لم ترد اسمائهم في هذه الجداول لا تتاح 


لهم فرصة الطعن كما هو الامر وارد في 
الشروع المقدم من الحكومة . 

بيئما المشروع يتيح فرصة الطعن في 
القرار الصادر باعتماد العدد والاسماء وبالتالي 
تكون امام المنضرر ممن اغفلت أو أغفل اسمه أو 
اغفلت اسمائهم فرصة الطعن في هذه الجداول 
لكي تضاف اسمائهم اليها . 

هذا كله مضاف الى الآلية الاجرائية 
كما تفضل معالي الشؤون البلدية والقروية أن 
الامر يجري سنوياً فيه ارهاق غير مبرر . بيئما 
عندما يتم مرة كل اربع ستوات يمكن أن يكم 
ذلك بيسر وسهولة وأن يكون اعتملاه كمصدر 
لأي اجراء يدخل مبرراً وشكراً دولة الرئيس 

دولة رئيس المجلس : شكرأ » معالي 
الاستاذ وزير البلديات . 

معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 
والبيئة : شكراً سيدي الرئيس ؛ مع احترامي 
الكبير لما تفضل به دولة مضر باشا . الموضوع 
هو ليس فقط هو التصئيف فقط فة أولى وفة 
ثانية وفقة رابعة ,. هناك امور اخرى ترتبط 
بقضية التصنيف يا سيدي . يترتب على ذلك 


اعادة النظر مبنوباً في توزيع الحروقات في اعادة 


البظر- في رسوم النفايات , في اشياء كير ا 
الرسوم الي نجيها ديات معنى ذلك انه كل : 
إسنة. 0 .الوزارة. تعليمات جديدة ٠,‏ لأله 
الفعة الدع و00 


بدك 40 . 


3 الفعة الثاني 05 اثائة . 1 بالسبة‎ ٠ 







































موضوع هذا الفصنين: 


:4 مجلس الأعيان 








ذلك انه كل سنئة سوف نعيد النظر في هذه 
فيه اتصور اجهاد كبير . 


بالاضافة الى ذلك الهامش كبير من فئة 
الى أخرى مثل ما تفضل معالي الاخ جودت 
بك الفئة الأولى بلديات المراكز مراكز 
لمحاففظات محلولة الفئة الثانية بلديات مراكز 
الالوية والبلديات والبلديات التي يزيد عدد 
سكائها عن (0٠٠ره١)‏ الف الفبة الثالثة هي 
مراكر الاقضية والنواحي البلديات الاخرى 
الفكة الرابعة ٠‏ فلا اظن انه هناك في اشكال 
كبير يتوجب التغيير وان نعتمد سنوياً وان بحري 
هذه الأمور سنوياً استناداً على تقديرات 
احصائية تأذها من دائرة الاحصاءات 
العامة, بينما يمكن ان نقوم بهذه المهمة 
ونخدم الجائبين الانتتخابات والتصنيف ونحقق 


عدالة اكثر وشكراً , 


بدران . 


: إدولة السيد مضر: بدران : في الواقع انا ٠‏ 
: . اللي لدت أن اتكلم به ما يتكلم به معالي وزير : 
لبلديات سنؤياً. يعرض: على مجلس الوززاء .. 

ضرع من ب« سنوي عدد توز. 
٠‏ المرؤائة ملؤي: كل سنة جصية هله : 

٠ ., اتحرؤقات انأل نقاط: البلدية الفلانية لها‎ ٠ 


ا 2 نو سم و 
.إل كل نقطة في ملل معون ا الذي إعلمء 


:.. اوقطيقة سنويا'. . 
"٠‏ .كيف لبلدية با كانت .في السنة لألمية 2 
٠١ 5‏ ثقاط زاد شكالها مهل توي البلديات. + 












80 مارت 


دولة رئيس امجلس : دولة الاستاذ مضر . 


نقطة اذأ بتزيد 
مارستاه طويلاً 5 


نسبة المحروقات وهذا الذي 


هذا الجدول تبع التصنيف يعتمد على 
هذه المادة . أن تصئف سنوياً هذه البلديات , 
وزاد عدد سكائها ام انها كل اربع سنين قي 
هذه النقاجل كما هي : مش كل اربع سنن 
امحروقات توزيع سنوي . 
اذا كلام الاستاذ جودت أنا اقرأ قاد 
من القانون وقرأ شغلات الصحيح مش مرجرط 
عندي في المادة كما وردت في الشرنم 
لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليه ني 
الفقرة )١(‏ لغايات التصئيف وليس جدارل 
انتتخابات رد قال قرار مجلس النواب لغاباث 
تصنيف البلديات المنتصوص عليه في الفقراث 
السابقة لغايات تصنيف اذا لماذا التصنيف ؟ 
اذا كانت هذه المادة للانتخابات ش 
لازم يكون لغايات التصئيف في رأس لان : 
بدها جداول بدها كذا كل أربع سنوات أن 
موافق . أما اذا كانت غايات تصنيف أبش 
أعلق جداول آنا لغايات التصنيف ؟ هلا نا 
أريد أن أسئ و ضدحه وأن يوضحه بشكل واضح 
معالي المقرر وشكراً . 5 
دولة رئيس اللجلس : معالي القد؟. 
السيد المقرر : بالئسيةة الى سؤال مغر 
باشا: الأؤل فأجيب عليه بسؤال اذا م 





| 
ا 






ش .,جداول: .للناحيين: ؟: لغايات” الاتتخاب بأ 00 
:| الناغخيين انما يتأثر: بعد الستكان :قد لا جل . 
.غدد كبر قد يكوت.السكان :0 6) لا 
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سجلوا للانتخابات )٠١٠١١(‏ , 


التصنيف لا يعني جداول . التصنيف 
يعني احصاء والاحصاء هو الذي تقرر البلدية 
بمقدار ما فيها من سكان حتى تقدم لها 
خدمات . نحن هنا بصدد اللجداول الجداول لا 
تكون إلا لغايات الانتخاب . 


فالتصئنيف قد أتي ونقول انه سكان 
الفرية كذا سنة ما بنعمله بجداول واعتراضات 
اذاّ هئالك خلاف بين التصنيف وبين 
الاتتخاب. لا علاقة بينهما ابدأ ولذلك كل 
جداول التي بتطلع هي لغايات الانتخاب لانها 
بتشمل مشاكل كثيرة من تسجيل واعتراضات 
ونشر . كل هذا لا تستطيع الحكومة ان تقوم به 
كل سنة ولكن عدد السكان معروف في كل 


سئة . 
دولة رئيس المجلس * دولة ابو عماد . 
دولة السيد مضر بدوان : اقدر الجواب 


إإني اشكر معالي المقرر انه .وضحه بشكل 
واضح . هذا ما قصدته في. النقاش في الواقع 


انه المادة أنت للتصتيف وليس للانتخاب . لأنه . 


,صدر المادة :تقول لغايات تصبنيف البلديات . 
هذا. الكلام الذي. أتكلمه وارد:.في المشروع 
ووارد في قرار مجلس النواب اذاً. كان هئالك 
انتحابات .لا يجوز أن تكون الانتخابات: نحت 
ضدر هذه المادة . جداول وكذا ولذلك: أؤيده 


أنا بأنها بالتصئيف هو عدد السكان وليش عدد ٠ ٠‏ 
الناخر ب ::أنا :أؤزع . المحروقات على .عدد - . 5 : ' ضد: لد 

كد زر 0 4 5 : يتدخبوا. في 1 من الملاف: الها قطيعة. أو, واحد. ضار الثاني , 
البلديات: , ,اذا ارتفع السكان.» قلت .انا فن؛ ,| ' 
(م نرم ما:قلمت؛ عدد. الناخبين: ٠:‏ فلِذلك أثى , 0 


التصنيف على عدد السكان لأنه هنالك توزيع 


محروقات من حصص المحروقات . اذا كان 
المقصود بالانتخابات ليس هنا موقع هذه المادة 
الفقرات أن تعلق جداول وأن وأن هون 
موضوع تصنيف أرجو من أخخراني اعضاء 
المجلس الكريم أن ينتيهوا الى هذه النقطة انه 
التصنيف لعدد السكان وليس لعدد الناخبين . 
أي بحصص المحروقات منوياً لهذه البلديات 
وشكرا . انا بأيد معالي ابو هشام يعني . 


دولة رئيس مجلس : شكراً , معالي 
المقرر . 


السيد المقرر : الحقيقة نحن جرئا 
حديث الانتخابات جرى في الموضوع آما 
الاصل هو هل نجري تصنيف البلديات كل 
سنة أم كل اربع سدوات ؟ ٠‏ 


٠ .‏ رأي اللجنة في مجلس الاعيان .ورأي 
مجلس الاعيان. السابق انه كل اربع منوات 
عاني أن نري هلا وليس كل سنة لأنه إن 
كان هله أو هذا ثقيل الحقيقة والرأي أمر 
تقديري يعود الى مجلس الحقيقة أمر تقديري 
مش قصة خلاف على ناحية دستورية أو ناحية 
أجدمعن مغ لون في مجلس الواب كلك 
الرأي للأكثرية . “كل. واحد يبدي رأيه ولكنة 
يخضع ري الاكنرية والحلاف يننا وبينهم هق ٠‏ 
كالئلاف بين بعضهم مجلس النواب اختلف 
على هله امادة واختلف .علق غيرها لكن من . 


يبا انحن يقد مجلس الؤاب كل التدير 
وتجترمة كل الاختزام ونوافقة على كثب من 





































































فل مجلس الأعيان 








ذلك انه كل سئة سوف نعيد النظر في هذه 
الجداول في هذا التوزيع وفي هذا الرسوم فهذا 
فيه اتصور اجهاد كبير . 


بالاضافة الى ذلك الهامش كبير من فئة 
إلى أخرى مثل ما تفضل معالي الاخ جودت 
بك الفئة الأولى بلديات المراكز مراكز 
المحافظات محلولة الفئة الثانية بلديات مراكز 
الالوية والبلديات والبلديات التي يزيد عدد 
سكانها عن (٠٠.٠ره١)‏ الف الفئة الثالئة هي 
مراكز الاقضية والنواحي البلديات الاخرى 
الفئة الرابعة ٠‏ فلا اظن أنه هناك في اشكال 


كبير يتوجب التغبير وان نعتمد سنوياً وان. محري 


هذه الأمور سنوياً استناداً على تقديرات 
احصائية تأخلها من دائزة الاحصاءات 
العامة. ينما يمكن أن نقوم بهذه المهمة 
ونخدم الجانبين الانتخابات والتصنيف ونحقق 


عدالة اكثر وشكراً . 


دولة رئيس 0 الاستاذ مضر * 


بدرا ان , 


.أدولة 'السيد 0000 في إلواقع انا ٠‏ 


ل ردت أ اكلم ب ما يتكلم »مالي وير ْ 


:البلديات + سنوياً يعض على 'مجلمن الوزراء , 

مؤضوع هذا التصبيف. ضنوي عند تؤزيع ' 

+ < المحزوقات :ملؤي ١‏ . :ككل أسبة حصيلة.هلاه | 

الخرؤقات تأعيل نقاط التلذية: الفلانية لها 9 ٠‏ 

3 ب لاا ل 
3 0 لوي . 





عق بعد لانن ١‏ 
“اع 3 لقاظ: إزاذ سكائها مجلا وزيز البلديات * 
١‏ على مجلس الرزرا قو قلة صارت 217 








نقطة اذأ بتريد نسبة اللحروقات وهذا الذي 
مارستناه طويلاً . 

هذا الجدول تبع التصئيف يعتمد على 
هذه المادة . أن تصئف سنوياً هذه البلديات . 
وزاد عدد سكانها ام انها كل اربع سنين تبقى 
هذه النقاط كما هي . مش كل اربع سنين 
تبقى النقاط كما هي . سنوياً توزيع حصيلة 
المحروقات توزيع سنوي . 

اذأ كلام الاستاذ جودت انا اقرأ قاعد 
من القانون وقرأ شغلات الصحيح مش موجودة 
عندي في المادة كما وردت في المشروع 
لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليه في 
الفقرة )١(‏ لغايات التصئيف وليس جداول 
انتخابات رد قال قرار مجلس النواب لغايات 
تصنيف البلديات المنصوص عليه في الفقرات 
السابقة لغايات تصئيف- اذا لماذا التصئيف ؟ 

اذا كانت هله الماذة للانتخابات مش 
لازم يكون لغايات التصنيف في رأس المادة . 
بدها جداول بذعا “كنا كل اربع سئوات أنا 
موافق .' أما اذا كانت غاياث تصنيف: ليش 
اعلق جداول: انا لغايات التصنيف ؟ هذا فا 
أريد أن أستوضحه 0 لموضحه بشكل واضح 
معالي المقرن وشكراً.. . 


. دولة رئيس لجس 0 المقرر‎ ٠ 


:السنيد المقرو : بالدسبة الى سؤال مضر 
ناشا 00 فأَجَيْبٍ . عليه . بنوال .لماذا تنظم 


٠: ]:‏ جداول” للناحنين؛ ؟: لغايانتا ‏ الاتعخاب ' أم[ 
]| «التضني اليس" له..مجداؤْل. لأنة“.لا يتأثر 'بعدد 
٠:‏ الناخيين:ثها يتأكز بعد السكان أ, قد لا تمنجل 
تسود بكو الور إم زللى 


مس و سي فصي لس يلت سس يس مس ايت 
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سجلوا للانتخابات )٠٠٠١١(‏ . 


التصنيف لا يعني جداول . التصنيف 
يعني احصاء والاحصاء هو الذي تقرر البلدية 
بمقدار ما فيها من سكان حتى تقدم لها 
خدمات . نحن هنا بصدد الجداول الجداول لا 
تكون إلا لغايات الانتخاب . 


فالتصنيف قد نأتي ونقول انه سكان 
القرية كذا سنة ما بنعمله بجداول واعتراضات 
اذاّ هنالك خلاف بين التصنيف وبين 
الانتخاب. لا علاقة بينهما ابدا ولذلك كل 
جداول التي بتطلع هي لغايات الانتخاب لانها 
بتشمل مشاكل كثيرة من تسجيل واعتراضات 
ونشر . كل هذا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به 
كل سنة ولكن عدد السكان معروف في كل 


سئة , 
دولة رئيس الجلس - دولة ابو عماد 3 


دولة السيد مضر بدران : اقدر الجواب 
إلي. اشكر معالي المقرر انه . وضحه بشكل 
واضح . هذا ما قصدته في النقاش في الواقع 


: ان المادة أنت للتصنيف وليس للانتخاب . لأله | 


.صدر”:المادة: تقول لغايات تصنيف البلديات . 


هذا الكلام الذي أتكلمه وارد في. المشروع 
:ووارد في قرار مجلس النواب- اذأ كان هنالك ١‏ 
انتخابات 3 يجوز .أن تكون الاتعخابات. تحت ٠ ١‏ 
ضدر”هذه المادة :..جداول وكذا ولذلك أؤيدة ' 
انا بأنها بالبصنيف. هو عدد. السكان وليسن عدد | 
الفاحبين...::أنا .أوزع ‏ الخروقات على عدد /]. 
افكت ل اي عاد لت تابن | ابلا نحن دن ملي الاب كل ال 
0 (: ٠٠ر1‏ ثم قلا عد الناخين. “فلللك'اتى ' 


التصئيف على عدد السكان لأنه هئالك توزيع 
محروقات من حصص اللحروقات . اذا كان 
المقصود بالانتخابات ليس هنا موقع هذه المادة 
الفقرات أن تعلق جداول وأن وأن هون 
موضوع تصنيف أرجو من أخواني اعضاء 
المجلس الكريم أن يتبهوا الى هذه النقطة انه 
التصنيف لعدد السكان وليس لعدد الناخبين , 
اي بحصص المحروقات سنوياً لهذه البلديات 
وشكراً . انا بأيد معالي ابو هشام يعني . 


دولة رئيس الجلس : شكراً » معالي 
المقرر . 

السيد المقرر : الحقيقة نحن جرنا 
حديث الانتخابات جرى في الموضوع ما 
الاصل هو هل نجري تصنيف البلديات كل 
سنة أ كل اربع سنوات ؟ . 

رأي اللجنة في مجلس الاعيان ورأي 
مجلس الاغيان السابق انه كل اربع. سدوات 
كاني أن نجري هذا وليس كل سنة لأنه إن 
كان هذلة أو هذا ثفيل الحقيقة والرأي أمر 
تقديري يعود الى الجلس الحقيقة أمر تقديري 
مش قصة نعلاف على ناحيّة دستورية أو ناحية 
تشزيع .. ولذلك الرأي للنجلس نحق لو 
اجتمعنا. مع م أخواننا في مجلس التواب كذلك 


الرأي للأكثرية كل واحد بيلدي أنه ولكنه 


يخضع لرأي الاكثرية واكلاف يننا وبينهم هو 
كالخلاف بين بعضهم مجلس النواب امسقلفت 
.على هذه للادة واخعلف :فل غبرها لكن مش 
ممنى الخلاف .أله قطيعة أو وأاجخلد. ضبد إلثابي 


ونجزمه .“كل 0 راوافقم على كثبر. بن 
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1 مجلس الأعيان 








آرائه . ولكن ألا يسمح لنا مجلس الاعيان أن 
نبدي الرأي دون أن يأخذ هذا على محمل انه 
هناك مناكفه بين المجلسين . لا نحن نقدر 
مجلس النواب ونحترمه وكلنا نحترم الاكثرية 
فيما لو حدث وكانت هنالك جلسة مشتركة 
كل واحد منا يبدي رأيه ولكن كل واحد منا 
يخضع الى رأي الاكثرية . 


دولة رئيس امجلس : شكراً » دولة 


الاستاذ أحمد عبيدات . 





شي ُ 0 5 ل اذا إختلفنا 
مْع الأخوة التواب فيما: :يتعلق يعض مواد قانون 


البلديات, هذا ل ع من ١ان.‏ تقلل نقاط 

الاإخعلاف الى .ادنى حد. تمكن جتى. تكيون . 

ليلب ألشتركة:.بجدية: وحتى_,نكون 
. متسبجمين مع, انفسنا ومع الاضول ٠‏ . 


٠‏ الحقيقة " النفنية : واضبحة: “يما يتعلق 


' باتضنين :وكشتة أو أن أؤيد دولة :الاستاذ 
77 قرا لآن: أؤيد الاسغاذ” مفز 0 
٠‏ . يران مستخدماً القئل اللومات! ني فطل ش 











.القانون تنؤاده :الى متجلس:-التواب أن “نعيذ: فقطٍ 





بايضاحها معالي المقرر لأن هذا الموضوع واضح 
تمام الوضوح بصدر اللمادة . القضية لغايات 
التصنيف وبالتالي النقاط التي اشار اليها أنه 
التصنيف ليس له علاقة بجداول الانتخابات 
هذا تحصيل حاصل . 


ثانياً : التصئنيف يتم بناءاً على شروط 
موضوعية أولها عدد السكان بصرف النظر عن 
من هو له حق الانتخاب أو لا . ا 
الاحصاءات العامة تستطيع أن تعطي هذه 
المعلومات لغايات التصنيف في خلال ساعة 
لوزير البلديات أو مجلس الوزراء . 


ثالثاً : لماذا لا يعاد تصديف البلديات كل 
سئة ماذا تعمل وزارة البلديات اذا تم تعيد 
تصئيف البلديات كل سنة . 


أما قضية أنه كان في رأي سابق تصدف 
كل اربع سنوات هذا رأي ليس له علاقة 
بالشروط الموضوعية التصئيف تفرضه شروط 
.موضوعية اساسها عدد السكان وليس رأي 
مجلس الاعيان أو مجلس النواب أو مزاج 
الحكومة ". ولدلك القضية مخكومة بشروط 
موضوعية . نعم يعاد تصديف البلديات كل عام 
وهذا "أمر.طبيعن وجوهري ويتعلق بحقوق 
الثاس والملاحظة الأخير: ة التي اود ان اشير اليها 
عندما كان. فعالي. : المفرر يتحدث .عن .:جداول 
الانتتخابانت ‏ والمتضرر : الذي اشار: اليه الاستاذ 


| . تجؤدت الشؤل لينى اهنا متغبرر وغير متطمرز: 
| لضي الها شرن ور عدر اطي 
1 :قضية, لغايات التصنيفن فقط. أرتجو :ان: نتفق 


غلى 'هله 'القطة 'واذا!اضطزون: الن اغادة “هذا 
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مادة التي مرت في البداية وليس بالضرورة أن 
نعيد هذه المادة 1 على البيعة وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : شكراً » معالي 
وزير البلديات لعله ايضاً يعطي افكار جديدة . 

معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 
والبيئة : شكراً سيدي الرئيس » ما أريد أن 
اقوله هو عبارة عن توضيح بأن المحروقات توزع 
بموجب المادة (57) من قانون البلديات والتي 
تقول الفقرة الثانية منها توزع حصيلة هذه 
الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها 
مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير على ان 
ينظر بقدر الامكان الى الاعتبارات التالية - 
هله الاعتبارات التي توزع بموجبها المحروقات 
وليس فقط عدد السكان . 

١‏ - عدد سكانها ؟ - نسبة مساهمتها 
في جلب الايرادات * - ما اذا كان لها مركز 
ذو اهمية خاصة 4 - ما اذا كانت تترتب 
عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي . هذا 
واحد . : : 

: أؤكد للمجلس الكريم وأنا 
تسؤول صا ول له ةلي اط 
في الحصص التي وزعت : بموجبها المجروقات في 
العام الشابق اطلاقاً وافاً هلا العام )19٠0(‏ 
ديفار على كل حضة اطيفت من جصص 
البلديأت و( ٠‏ 16) دينار من خصص الجالس 
القروية . انا انه هذا العام مثلاً اعيد النظر في 
نفس الخصص لم يعد اطلاقاً وائما رفعت 7 


مجلس" الوزراء. ووزعت'المحرؤقات. حسب ما 


كان عليه الحال في العام المبابق وشكراً . 


الدكتور كمال الشاعر . 


. دولة رئيس الجلس.: شكراً أ:سعافة ‏ ' 


الدكتور كمال الشاعر : شكراً سيدي 
الرئيس من باب الحقيقة الاستيضاح أو شيء 
من التوضيح امادة الرابعة مكونة من عدة 
فقرات الفقرة الأولى أو مطلع المادة لغايات 
تنفيذ احكام هذا القانون تصئف البلديات الى 
الفئات الاربعة الفقرة الثانية عندما اجرى 
مجلس النواب تعديلاً عليها شطب الفقرات 
(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من هذه 
المادة ولم يبقي من المادة إلا التصنيف دون أن 
يتعرض موضوع الانتخابات اطلاقاً بينما 
الحقيقة المادة كما وردت في مشروع القانون 
تستند في الدرجة الاولى الى احكام القائون 
بكامله وخاصة فيما يتعلق الحقيقة في 
الاثتخابات والجداول والاعتراض الى آخره , 


ولذلك اعتقد التوضيح الاخير الذي 
قدمه ايضاً معالي وزير البلديات ان توزيع 
امحروقات يكم وفقاً لمعابير واردة في المادة (1ه) 
من القانون وقد ذكرها معالي الوزير قبل الآن . 


لدلك الحقيقة اعتقد أن توصية اللجنة 
بالاصرار على موقفها في هذا الموضوع هو في 
محله لأن الاحصاء السنوي مر مرهق الحقيقة . 
لهذا ولا مبزر له بالنسبة الى الدرلةء . 
0 دولة لس اهدس : شكرا ؛ لي 
القرر.. ٍ 

السيد اللقرر: :“الادة -" 7 لفاياث 1 
تصليف البلدياث_المتصْرض عليها في البقرة _ 
)١( :‏ من هله. المادة تفل الامجرايات الدالية قبل : 
9 اشهر من لخ التجاب واكلن البلدي., 
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ل مجلس الأعيان 


فنحن قرأنا الجزء الأول ولكننا لم نكمل 
الفقرة قراءة قصة التصنيف هنا جاءت 
للاتتخابات والموضوع كل اربع سنوات أو 
غير الاربع سئوات هو للجداول المتعلقة 
بالانتخابات وليس بالتصنيف . ولذلك انا لا 
اختلف مع الاخوان بان التصنيف أمر تقديري 
انا لا اختلف معهم انه الغاية التصئيف لكن 
التصنيف لأي غاية لغايات انتخاب البلديات 
اذاً جاء لا يرد ما قاله دولة العين احمد بك اتني 
أقحمت الانتخابات على التصديف لا » 
الانتخابات والتصئيف متلازمين هنا ولم اقصد 
ايض . ولكن مع ذلك انا معهم لا اختلف 
معهم بالتصنيف وقلت التصنيف أمر تقديري 
نقطة الحلاف هل تمري التصنيف كل اربع 
سئوات ام كل سنة فقط هذه ليست نقطة 
خلاف هذه نقطة تقدير يعني اذا اخذها المجلس 
بالاكثرية انا احترم رأي امجلس ولو انني مدافع 
عن اللجنة القانولية . واللجنة القانونية تحترم 
رأي لمجلس . : ش ش 

نقطة الخلاف ليست تصنيف أو 
انتخابات .جل :نري . التصنيف كل أربع 
سنوات ام كل : سنة ؟ هله نقطة يلاف 
وهي ليست لاف بالحقيقة .أمر. تقديري . 


: ش .والامر متزوك بللمجلس: ولا اختلف مغ الاج 
ْ ذولة احملا بكِ ودولة مضر باشا ولاااي واحبد ' 

من الاخوان”. اضحيح هز. تصنيف ولكن 
0 :. لغايات. الانتتخاب" : النقطة هي هل لجري 7 
١‏ 0 سنوات ل ا ش 








0 دزلة 7 52510 ا 0 8 
فعالني الدكون رجائي اللعقراء . 31 5 






الدكتور رجائي العشر : 


شكراً سيدي الرئيس ٠‏ السؤال الذي 
بدي اطرحه للمقرر اذا ممكن . اذا شطبت 
الفقرات لق بي دوا و) المنتصوص عليها 
في هله المادة هل في القانون في مكان آخر 
طريقة لاعداد جداول الناخبين ؟ اذا كان لا 
يوجد في القانون ولا في اي مكان آخر جداول 
لاعداد الناخبين فيصبح شظب هله المواد 
يضعنا في حيرة :من كيفية اجراء اكات 
المجالس البلدية , ' 


أما اذا كان منصوص عليها. في مكان 
حر في الحالة هله 2 تصني ٠‏ البلديات كل عام 
انا في رأبي أفضل وادق وبتعطي مجلس البلدي 


: حافز.في طريقة الغمل: وطريقة استقطاب اهل 


ألقرية أو اهل البليدية .للعودة: الى بلديتهم للعمل 
فى تيم كنا لاريم جنندا ني يعد في 


ع معركسة للمدينة. . 


لين السنوي قد يكوة ملي كار 


“عن العيد كل انبع. سئوات. 7 


0 السؤال الونحيد الدي ‏ 55 انه“ آذا 


شيا لاريع. ثقرات تاي 0 ُ: ابيعاجا ذا 
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هى و كما اوصى مجلس التواب هل في 
القانون في مكان آخر ما يمكنا من وضع 
الجداول لغايات انتخابات الجالس البلدية ؟ . 


دولة رئيس المجلس : شكراً » معالي 
المقرر ء معالي العين رجائي المعشر يقول اذا 
اخذنا بتوصية مجلس النواب بشطب الفقرات 
المتعلقة بجداول الناخبين وما اليها » هل يكون 
لها ذكر في وضع آخر ؟ . 

السيد المقرر : انا والاخ مثل بعضنا 
وحتى المعارضة هذا السؤال يوجه للحكومة 
التي جابت القانون . أين توجد هله المواد التي 
شطبها مجلس النواب ومجلس التواب مكلف 
أن يبين انه استعاض عن هذه الفقرات المشطوبة 
بنواحي موجودة في القانون فاذا لم تكن 
موجودة في القانون فمعناها شطبها بتر الى 
القانون . 

دولة رئيس المجلس : شكراً » دولة 
الاستاذ احمد عبيدات . 

دولة السيد احمد عبيدات : شكراً 
.دولة الرئيس + الحقيقة سؤال معالي العين رجائي 


المعشر » جاء في محله . اذا شطينا الفقرات ٠‏ 
الاخمرى ووافقنا على التصنيفب اول القضية لني 1 
. .اثارها مؤخراً معالي المقرر أنه نحن مختلفين , 
3 فقط على ان نصنف كل سنة إو كل أريع , 


0 هل ليست قضية جوهرية .' 


قلنا أن نين تمكو بشروط 2 


.هله واحدة 5 


بالانتخابات فيجب ان تشطب ولا ضرر لأن 
كل الاحكام المتعلقة بهذا الامر واردة في 
القانون الاصلي ولم تطرح اصلاً في مشروع 
الحكومة للتعديل . غير مطروحة للتعديل تبقى 
كما كانت في القانون الاصلي وارجو اذا كان 
معالي وزير البلديات اذا كان وصل الى هذه 
القناعة أن يشير الى هذه المواد في القانون 
الاصلي . 

دولة رئيس المجلس : معالي وزير 
البلديات , 

معالي وزير الشؤون البلدية والفروية 
والبيئة : يا سيدي المادة )١١1(‏ هي تبين كيف 
يعم تسجيل الناخبين تقوم لجنة تسججيل الناخبين 
باعداد جدول مرتب عن ميكانيكية اعداد 
جداول الناخبين اعداد جدول مرتب حسب 
حروف الهجاء يشتمل على اسماء الناخبين 
الذين تتوفر فيهم المؤهلات المبينة في المادة 
)1١١(‏ من هذا القانون ٠‏ 

فهي تعطي اليكانيكية فأنا اتصور ورأني 
أن هله امادة وتصنيف البلديات أمران 
نتكاملان يُكمل كل منهما الآخر . يتم 
التصنيف دفي نفس الوقت تعد الجداول زكل 
منها ايكمل الآخر وشكراً ٠.‏ 


يه رئيس اللجلس . : معلي: الي . 


كمه اللقرر ر : علدنا أحصائين لواح 


١‏ للاخيين وواحذ لغايات تصنيف البلديات فاذ! 


كان الفقرة 0 التي الغى نجلس النواب ببودها. 
تبعلق بإلتضنيك شكل: 00 كانث: 2 


5006 ا 
أما امات الاخرى الايعة التملقة '| .بجداول الباحيين. شكل ره 













































ف مجلس الأعيان 








وتستدعي الامانة على الاقل مني أنا 
كمقرر للجنة انا اعود الى القانون وأن ابحث 
مع الاخوان الذين اثاروا هذه النقطة كيف 
نوقف لأننا نخشى اذا شطبناها أن نشطب 
شيء اساسي من القانون ولا ادعي لنفسي انني 
خطر لبالي هذا الاعتراض حتى اعود الى 
القانون وارى ما هو تأثير هذا الشطب على 
القانون . 


هل هذا الشطب يتعلق بالتصنيف فقط 
وليس له علاقة بجدول الناخبين ام لا ؟ . هذا 
يحتاج الى دراسة تقتضي الامانة أن نعود الى 
دراسة هذا الموضوع مع الاخوان ولا يمتنع ان 
يكون قسم من الاخخوان النواب سواء الحاضرين 
هنا أو الغاثبين ان نشترك معهم قبل أن عطي 
قرار في هذا الموضوع وهذا رأي اطرحه على 
المجلس الموقر أن نعيد النظر لدراسة القانون لكي 
لا نقع في اشكال , 


دولة رئيس ابجلس درة الاستاذ مضر : 


بدران . 


دولة السيد عضر بدران :.شكراً دولة . 
الرئيس » ف في الواقع اذا "بنقرأً القانون الاصلي م 
المادة الرابعة لا : يوججد 3 المادة الرابعة. لا من . 
قريب ولا سس بعيل. ٠‏ شيء يتعلق بجداول 


الانتخايات ,وتعليقها. ولا” كيفن_تمري . وأئق 


١‏ يد الر راي 


اذا هي واردة في القانون الاصلي » لو 
ارادت الحكومة في مشروعها أن تعدل هذه 
المواد لوردت مواد القانون الاصلي هنا . اذا 
بقيت في القانون الاصلي . هنا التعديل اتى 
فقط لغايات التصنيف . الصحيح يوجد تناقض 
كبير هل لغايات التصنيف أضع انا جداول مثل 
كأني عامل انتخابات مشان أصنف انه صار 
عدد السكان من (0...ر؟١٠‏ الى ١٠.هر؟١‏ 
الف ) ؟ . 


اذأ بحصة الحروقات لازم يكون هيك 
وترفعت البلدية أو انني آخذ الشيء الأسهل 
وهو دائرة الاحصاءات بتلفون قديش صار عدد 
سكان كذا أحصائيتكم كم الزيادة ؟ . تعطيني 
التقدير تبعها لغايات التصديف من كلام معالي 
وزير البلديات حصر الموضوع للتصنيف ان 
يكون بأربع سنوات او بسئة فقط . لأنه اتفقنا 
الآن أنه هله المادة تتعلق بالتصنيف وحُيل إلينا 
بأن التعديلات (أ و ب و جاو د) هي تتعلق 
بالانتخابات العامة للبلدية . يل إلينا وهو ليس 
دقيق . موجود الأنتدخابات في القانون الاصلي 
قلذلك شطب (أ) و(ب) و(ج) و(ه و(و) 
في محله لأنه ما بدي انا (أ وب وج ود واه 


. وغ مشان: التضنيفن لا احتاجها الشغلة الطويلة 
| ولن ,لم بغاد مجلس النواب .في" الفقرات 
الاخرى لنغطي مواذ' في' تعيين 3 وموعد 
, الشروع ليعبل المادة الرابعة الذي لا يوجد فيها © 
+ اصلاً شيم انمه جذاول الخايات ٠:‏ 


اجراء الاتتخابات.في تأريخ معين واو الى آخزه 


.| كمل عملية الثانية وأبقى الجداول للانتخابات , 
3 في الالو الاصلي وشكرً .. 0 


افا دلول لاتبخابات ب بقية. ف القالوق : 
١‏ الل ذبن ن ناي ار المعدلة , 35 الال 0 17 


١‏ أدولة رئيس كاير ا ف :الاستاذ 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستثائية الأولى المنعقدة في 1554/5/17 م .4 


دولة السيد زيد الرفاعي : شكراً 
سيدي الرئيس ٠‏ فهمي سيدي وارجو أن 
اصح اذا كلن فهمي خاطىء حول هذه المادة 
والخلاف بين وجهة نظر اللجنة القانونية 
للمجلس الكريم ومجلس النواب الموقر تتركز 
حول نقطتين فقط . 


الأولى كما ذكر هل يتم التصنيف 


والخلاف الثاني هو حول اسلوب 
التصنيف كيف يتم التصئيف ؟ هل يتم 
باعتماد الاحصاءات الرسمية الفعلية أو 
التقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات 
العامة آم يتم التصنيف بموجب جداول 
جديدة توضع لغايات التصنيف وليس لغايات 
الانتتخاب ٠.‏ ' 


الفقرة (أ) من المادة (4) تقول يشكل 
امحافظ جنة أو اكثر لا يقل عن ثلاثة تتولى 
اجراء التعداد لسكان البلدة لسكان البلدة ثمن 
تنطبق عليهم احكام الاقامة واعداد جداول 
باسمائهم يقدمها للمحافظ . فلذلك هذه 
جداول: لسكان البلدة يعني عملية الاحصاء تدم 


ليس: من خلال دائرة الاحصاءات العامة ولكن ا 
من نجلال لجئة يشكلها المحافظ لاجراء تعداد : 
لسكان البلدة وبالفقرة (واو) تقول يقدم لمحافظ ؛ 
الجدول. النهائي وهو جدول باسماء سكان ْ 
:البلدية .وليس باسمإع الناخيين للوزير .ليجريه .. 
ش تصنيف البلدية في. البلدة على اساسه ويبقى 0 
3 : هذا,التصنيف معمول به طيلة مد دورة الجلس ْ 
القانونية حتى لو انعهت مدة ولايعم أي سيب 
من الاسياب دلق ؟ النقطتين امرغراجة . 








باعتقادي انه المجلس الكريم عليه ان يفرر موقفه 
بشأنهم اولاً . هل يجري التصنيف كل سنة او 
مرة كل اربع سئوات وثانياً كيف يتم اسلوب 
التعداد هل يتم من خلال دائرة الاحصاءات أو 
من خلال لجنة تشكل لوضع جداول تتعلق 
باسماء سكان البلدة وليس سكان الناخبين 
فيها . ارجو أن يكون هذا الفهم واضح أو أن 
اسمع جواب معالي القرر اذا كان فهمي غير 


صحيح وشكرأً سيدي ٠‏ 
دولة رئيس اغلس : شكراً سيدي »26 
معالي المقرر . 


السيد المقرر : ما أورده دولة السيد زيد 
وارد . لكن ني هذه كان يجب أن نأتي 
بمندوب عن دائرة الاحصاءات وئعرف منه 
كيف تجري الاحصاءات هل تجري كل مسنة أم 
تجري كل اربع سنوات كل خمسة ٠‏ 


فطاما ليس لدينا المعلومات كلجنة 
رسمية وبشكل رسمي لا استطيع أن أبدي 
أْى حول هذا الموضوع وهو اذا اصبح بحاجة 
4 اسة أغمق : أن نأني بالسلطة الختصة 
التي هي دائرة الاحصاوات ولفهم منها فلو 
جاءت وقالت- لنا كل “سبع سدين ٠ ٠‏ معناها 
الجداول: ضرورية . لكن: إذا بتقزل. كل سسنة 
مكن أن نغير رأيا' . ولذلك :نحن الآن تعتمد 
على المنطق وليس على معلودات , رسمية 
صحيحة يتحمل من اعطاها مسؤولية التشريع ٠‏ 
.لأنة: حت في التشريع الفني يتحمل مغ الشيرع 
زول ري كا جخمل في لمكم اقيم 
لني مع | : اففكمة 3 قرار بالمكرة 


' ولذلك آنا مع “الأجوان لكان مشر | 








ا م لا ل 
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5 مجلس الأعيان 





باشا أو احمد باشا أو زيد باشا أو كل الدين 
تكلموا ولكن لا نستطيع أن نعطي هذا نتيجة 
اجتهاد بل يجب أن يكون نتيجة بحث مع 
دائرة الاحصاءات العامة . عندها يتقرر مصير 
هله الفقرة . 


دولة رئيس المجلس : لحظة يا سيدي » 
الاستاذ جودت السبول . 


السيد جودت السبول : شكراً دولة 
الرئيسس » ابتداءاً انا مع ما تفضل به دولة 
الاستاذ احمد عبيدات من ضرورة لتضييق اي 
شقة للاختلاف بين مجلس النواب الموقر وهذا 
مجلس الكريم . لأن هدف المجلسين واحد 
بالتأكيد ورسالة المجلسين واحدة بالتأكيد . 


لكننا بصدد نصوص خلقت اللبس 
وأدت الى ما نحن فية وبصدده من نقاش 1 
فمثلاً يا سيدي عندما نأثي الى صدر المادة 
الرابعة . لغابات تنفيذ احكام هذا القإنون وجاء 
النص مطلقاً والمطلق يؤخبل على أطلاقه هذا 
واحد .. ثم في البدد إلثاني لغايات تصنيف 


البلديات المنصوص عليه في الفقرة واحد من ١‏ 
هله المادة تتتخذ الاجراءات التالية قبل أربعة من "| 
. تاريخ.. التجاب المجلس .البلدي » من. تاريخ ' 
ش افنخاب. مجلس البلادي » مما يوحي من أن جنالك ْ 
3 : زبطاً بين الايخاب .ونين هذه الجداول. ولذلك ' 
5 انا.شخصياً. إعترف بأنتي بصدد حالة لبس 1 
: 007 تقتضي التوضيح ولهلن! انا مع. الاقتراج الذي 
:00-7 تقضين نيه :معالي :المقرر .لاعادة الوطبوع. الى . 
0 اللجة. لكي مجمع .مع اللجنة القائونية لترمة: 
رةه :مجلس الدواب الموقر: ببحضؤر معالي .وزير.. 


الشؤوث البلذية والقروية الجلاء :هله النقطة'. ” 


وتحديد الهدف من النص ومن التعديل وحيتقلٍ 
سنتوصل باذن الله الى نص يخلو من اللبس 
ومن الغموض وامكانية التناقض ونحقق معأ 
كمجلسين الغرض من التعديل المطلوب 
وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : شكراً » مسجلين 
الاخوات » معالي الدكتور عبد اللطيف 
عربيات . 





الدكتور عبد. الليف عربيات : 


شكراً دولة الرئيس فقط أود أن أؤكد 
على ما قاله معالي اللقرر باعادتها الى اللجنة 
القانونية لدراستها من' ديد وجمع المعلوماتٍ 
الحقيقية عن (هذا' الموضوع لأن اللنذيك في 
اللجنة القانوئية كان معضب -تلى. اجزاءات 


الانخابات التي لا يمكن. أن تنم بكل "اجر زاعاتها. 
نويا “هلا كان: مبرز وكإن 'معالي وزير' العدل 
وهو عطو في ' مجلس وكأن' مغالي وزير الدؤلة ٠‏ 
1 .للشؤؤن ' البركانية. -.ايضناً كنا موجوذان." “في 
الجلسة كان التأكيد على ذلك. لهذا اثني على : 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستبالية الأولى المعقدة في 1444/5/9 م اه 





ما قاله معالي المقرر باعادتها الى اللجنة القانونية 
لجمع المعلومات ودراستها بشكل تفصيلي مع 
من تود اللجنة دراستها سواء مع النواب أو 
الاعيان واطرح هذا للتصويت وشكراً . 

دولة رئيس اتجلس : معالي السيد مروان 
الجمود . 





السيد مروان الحمود : 


شكراً سيدي الرئيس الحقيقة الا كنت 
بدي أؤيد الاح جودت السبول فيما ذهب اليه 

في تأجيل هذا الموضوع وإعادته الى اللجنة 
القانونية لدراسته » وفي الاخ عبد اللطيف أيضاً 
أيد هذا للوضوح . 


لكن. فيما بتصل بموضوع التصنيف ١‏ 
وموضوع اعادة التصنيف:في كل سنة هذا أمر : 
لا يمكن أنه يتم التصنيف للبلديات في كل سبية 
لأنه البغيرات. التي مكن أن تنم على كل بلدية'.. 
0 


تستدعي اعادة النظر في تصنيف البلدية ٠‏ 


امتغيرات* أبطيكة. جداً وتستدعي ايضاً ا إطالة : 


المدة من سنة الى اربع سنوات ولذلك من 
حيث المبدأ مدة سنة قليلة جداً لاعادة النظر في 
تصنيف البلدية أية بلدية . خاصة وانه التصنيف 
ليس عدد السكان فقط هناك حسب الادة 1ه 
من القانون تعطي اسباب موضوعية اخرى 
وكثير جدا اذا ما نظرنا بشمولية الى وضع اي 
بلدية وبالتالي التصئيف لا يمكن أن يتم كل 
سنة من حيث المبدأ وشكرا دولة الرئيس . 


دولة رئيس المجلس : شكراأ ؛ معالي 
الدكتور رجائي المعشر . 
الدكتور رجائي المعشر : 


شكراً سيدي انا في الواقع كنت بدي 

أؤيد الاقتراح باعادة الموضوع الى اللجنة 
القانونية واؤيد ايض دعوة اعضاء من اللجنة 
القانونية مجلس النواب حتى ينجلي هذا 
الموضوع بحضور الطرفين ويكون في 
استيعاب من الطرفين لهذا الموضوع لأنه مثل 
ما ذكرنا مش الغاية اعادة القانون الى مجلس 

النواب وتم اعادته إلينا يقدر ما إنه نصل الى 
قانون يُخدم المصلحة العامة فالاقتراح الذي 
تفضل فيه معالي الاستاذ جودت باعادته الى 
اللجنة القانوئية مع دعوة اعضاء من اللنجنة 
القانونية في مجلس النواب للاجتماع وبحث 
هذا الموضوع مشتركة قد يكون اسلوب جيد 


ويكنا من الوصول الى الهدف بطريقة أسلم, 


واس وشكرأ. . 1 
'. دؤلة ري افلس 5000 أ الآن 


جد اقتراح : :جديد “في ضوء المداقفشات والآراء. 0 
.التي أبديت الاقتراح يدعو إلن اغادة الوضتع _ : 
الى فيه يرنه لبي لي العائرن | 
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اللي املسم 1 1 


اه مجلس الأعيان 





من التشاور والتفاهم والفهم المشترك للوصول 
الى غايات محددة . هل يوافق المجلس الكريم 
على ذلك ؟ 


الكل موافق . 


السيد المفرر : في اقتراح جديد بادره 
مباركة أن نعيده وأن نضع في أذهاننا إشراك 
اخواننا في مجلس النواب ولذلك اقدم اقتراحي 
أن بقية النقاط المختلف عليها أن نصوت عليها 
وأن ندركها مجدداً بنفس الطريقة يقة التي قمنا 
فيها في هله المادة بقية المواد أن يعاد القانون 
وأن تجتمع مع اخواننا في مجلس النواب لعلنا 
نصل الى حل يرضي ويزيل خليني اقول 
بصراحة ما يراه الاخوان مجلس النواب اننا 
اساتذة » والله اننا تلاميذ عند مجلس الئواب 
ولسنا اساتلة . ولذلك لعلها تكون خطوة 
مباركة , ونهج جديد بالتعاون بين المجلسين أن 
نعيد بقية المواد الى اللجنة .وأن نجتمع ليس 
كلجنة رسمية ثما تشاور بين الطرفين ونحن 
نتمنى ان نصل الى حل يزيل هله الخلافات 
فهل بوافق المجلس على اقتراحي باعادته كله . 

دولة رئيس اتجلس.: هل. يوافق المجلسن 
الكرتم.'على اعادته' كله نظراً لنقاط الخلاف 


| ْ الواسعة . 3 له سار ب وزير اليلنيات شيء . 
ا 9 ليد ؟” 8 


1 ع كارك عار فر ش 
النواب ويوم الخميس. مطلة ويم الجنعة مخطلة , 
٠١‏ والدؤرة عم تأمير بسرعة نحو نهايتها. فاذا رأى :: 
٠" 0 0‏ .مجلس الكرم أن. يكرن. إجتماع: :اللجببين غياً ١‏ 
٠: 7‏ ابعد.الظهر : “ذا السيت مياه د 3 
ديم * بن .وروة مواعيل: إعري 5 











السيد المقرر : 

يا سيدي موضوع اتفاق على قانون انا 
في رأبي يلغي كل ارتباط ثاني لأنه ما عندنا 
كسلطة تشريعية اهم من أننا نتفق وثُقر قانون . 

دولة رئيس المجلس : دولة مضر باشا . 


دولة السيد مضر بدران : شكراً دولة 
الرئيس »؛ في الواقع انا اقترح وان يكن انا مش 
عضو في اللجنة القانونية أن تجتمع اللجنة 
القانوئية باتصال خخاص مع اللجنة القانونية في 
مجلس النواب وليس دعوة من هنا من المجلس 
اتصال خاص اداري هذا يتفاهموا اذا فاضيين 
بيقعدوا مع بعض واذا مش فاضيين ما بدنا 
نعملوا في المجلس كذا . 

' دولة رئيس انجلس : 

اخواننا في مجلس النواب لأنه رئيس 
مجلس النواب سيسافر بعد غد :وثائبه حاضر 
واللجنة 'القانونية حاضرة يوم ٠السبت‏ الساعة 
الثائية عشر صباحاً تجتمع اللجنتان . يا اخوان 
في سفر لجلالة الملك :وليس سراً فنخشى من 
تضارب المواعيد ولذلك الأسلم الساعة الثانية 
عشرة دولة مضر با 

دولة السيد مضر بددران :دولة لرئيس 
لا ندعو اللجنتين تحن ء لا ئملك دعوة اللجنتين 
ندعو للجنة واحدة اللجنة” القانونية اذا سمح دولة 
الرئيس . ندعو اللجبة " القأنونية فقط خلس 
الأعيان ولبن اللجتين إلا اذا كاث يقضد دولة 
الرئيس” اللتجبة" امالية واللجنة القانوية تجلس 


١‏ ا 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة الاستغائية الأولى المنعقدة في 1594/5/8 م “لاه 





دولة رئيس المجلس : السيد الامين العام : 


سنتحدث مع معالي رئيس مجلس النواب 
واللجنة القانونية لأن هذا تفاهم ضروري 


4 - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة , 


دولة رئيس المجلس : ترفع الجلسة الى 


واساسي . مبدثياً الساعة )١1(‏ وعندنا اللجنة | موعد آخر . 
المالية غداً الساعة الحادية عشرة . 
- انتهت الجلسة - 
امين عام مجاسر الأمة رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبي أحمد اللرزي 















